
المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.14/01/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م في شخص ممثله القانوني.1بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین بن كیراننائبه الأستاذ 

هة.من جابوصفه مستأنف

ســندیك التصــفیة القضــائیة للتــاجر محمــد بالســید محمــد ادریــوبــین 
بیمزاغ.

مستأنفا علیه من جهة أخرى.بوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و
الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.17/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
170/2010

صدر بتاریخ:
14/01/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
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رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
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على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
23/07/2010مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ بمقــال بواســطة محامیــه1قــدم حیــث ت

المنتدب للتصفیة القضائیة للتاجر محمد بیمزاع تحت قاضي الستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن ی
بعدم قبول الطلب.القاضي 696/19/2009في الملف عدد 02/06/2010بتاریخ 515رقم 

لشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق ا
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
الطـــاعن تقـــدم بواســـطة محامیـــه إلـــى القاضـــي المنتـــدب حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن 

یعـرض فیـه أن السـید محمـد بیمـزاغ كـان قـد اسـتفاد مـن قـرض 29/05/2009بطلب مسجل بتـاریخ 
هذا القرض رهنا من الدرجة الثانیة على الملـك موضـوع الرسـم العقـاري عـدد عقاري و منحه ضمانا ل

و أنه بعد بیع أصول المستأنف علیـه بمـا فـي ذلـك الملـك المرهـون المـذكور فإنـه یلـتمس 64883/1
تمكینه من منتوج البیع.

المنتـــدب الأمـــر المســـتأنف أعـــلاه بعلـــة أن عملیـــة تحقیـــق الـــدین قاضـــي الو حیـــث أصـــدر 
ه في مرحلة التصفیة القضائیة مـن طـرف الطـاعن لا زالـت لـم تـتم بعـد و أنـه عـلاوة علـى المصرح ب

ذلك و بالرجوع إلى وثائق ملف التصفیة القضائیة للمستأنف علیه یتبین أن الطاعن لیس هو الدائن 
ملیـة الامتیازي الوحید و بالتالي فإن من شأن أداء دینه أن یكون له تأثیر على بقیة الدائنین أثنـاء ع

التوزیــع النهــائي التــي یــتم خلالهــا موضــعة كــل دیــن فــي موضــعه تطبیقــا لقواعــد الترتیــب و الأولویــة 
المقررة قانونا.

و حیث جـاء فـي أسـباب اسـتئناف الطـاعن أن مـا جـاء فـي تعلیـل الأمـر المسـتأنف یتنـاقض 
ردیــة لتحقیــق مــن م ت التــي تمــنح لصـاحب الامتیــاز إجــراء المتابعــات الف628مـع مقتضــیات المــادة 

الرهن و استیفاء مستحقاته و إن لم یكن دینه مقبـولا بعـد و الحـال أن دیـن العـارض قـد سـبق تحقیقـه 
و أن المبـــالغ بصـــفة امتیازیـــة درهـــم 268.174,33و حـــدد فـــي مبلـــغ خــلال فتـــرة التســـویة القضـــائیة

ن القاضـــي ، ثـــم إمنـــذ تـــاریخ مخطـــط الاســـتمراریةالزائـــدة عـــن ذلـــك لیســـت إلا الفوائـــد التـــي اســـتؤنفت 
مســطرة التســویة أثنــاءالمنتــدب كــان بإمكانــه تمكینــه مــن مبــالغ أو تســبیق فــي حــدود الــدین المحقــق 

مـن م ت، و أن مــا علـل بـه الأمــر المسـتأنف مـن كــون أداء 629القضـائیة طبقـا لمقتضــیات المـادة 
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ـــازیین  ـــدائنین الامتی ـــاقي ال ـــى ب ـــأثیر عل ـــاءدیـــن العـــارض مـــن شـــانه الت ـــا عملیـــة الأثن ـــع جـــاء خرق توزی
من م ت التـي تفیـد أن الـدائنین الامتیـازیین یمكـنهم الحصـول علـى جـزء مـن 630لمقتضیات المادة 

التوزیـع ستخصـم أثنـاءدیونهم أو تسبیق عن دیونهم دون أن یؤثر ذلك على التوزیعات الموالیة لأنـه 
دین العارض من بأداءجدید المبالغ التي توصلوا بها، لذا یرجى إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من

منتوج البیع و البت في الصائر وفق ما یقتضیه القانون.
علیـــــه بمـــــذكرة جوابیـــــة مؤرخـــــة فـــــي للمســـــتأنفو حیـــــث أدلـــــى ســـــندیك التصـــــفیة القضـــــائیة 

توصــل بكتــاب مــن ورثــة التــاجر المصــفى لــه 27/05/2010جــاء فیهــا أنــه بتــاریخ 13/10/2010
بمـا فیهـا دیـن المسـتأنف علـى اعتبـار أن الأبنـاكینازعون بمقتضاه في الدین المصرح به من طرف 

تـأمین تحـل محـل المـدین عقود السلف المبرمة بـین الطـرفین تـنص فـي أحـد بنودهـا علـى أن شـركة ال
توصل من المستأنف بكتـاب 16/07/2010عند وفاة هذا الأخیر في أداء باقي الدین و أنه بتاریخ 

فیما قضـى بـه القاضـي المنتـدب مـن عـدم النظر دیطالب فیه الورثة بالإدلاء بعقد التأمین و أنه یسن
ع.قبول طلب المستأنف الرامي إلى الإذن له بتمكینه من منتوج البی

جـاء فیهـا أن مـن11/11/2010رخـة فـي و حیث أدلـى نائـب المسـتأنف بمـذكرة تعقیبیـة مؤ 
6دحضـه مـا نـص علیـه الفصـل ه و أن مزاعم الورثة بهـذا الشـأن یادعى وجود التأمین علیه أن یثبت

تـرض فـإن جمیـع ورثتـه و كـل خلـف لـه ذي ورد فیـه أنـه فـي حالـة وفـاة المقمن عقد الرهن العقاري الـ
ملتزمین جمیعا بالتضامن بتنفیذ الالتزام و أن العارض یؤكد سابق دفوعاته.یكونون

الرامیــة إلــى 12/11/2010و حیــث أدلــت النیابــة العامــة بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي 
تطبیق القانون.

حضــــرها الطرفــــان و أكــــد الســــندیك مــــا ســــبق17/12/2010و بعــــد إدراج الملــــف بجلســــة 
.14/01/2011لة لجلسة حجزت القضیة للمداو ف

لــیــلـالتع
حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

إن طلــــب أداء الــــدین الموجــــه إلــــى القاضــــي المنتــــدب فــــي نازلــــة الحــــال لا یتعلــــق و حیــــث 
التــي تخــتص بالبــت فیهــا محكمــة بممارســة الحــق فــي إجــراء المتابعــات الفردیــة وفقــا للقواعــد العادیــة

مـن م ت، لیبقـى 628ر الطلب فـي إطـار المـادة یمن تم لا یسوغ للطاعن التمسك بتأطو ، المسطرة
مــن م ت التــي تتــیح للقاضــي المنتــدب الأمــر بــأداء 629الإطــار القــانوني لهــذا الأخیــر هــو المــادة 

مسبق لقسط من الدین متى كان مقبولا.
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نیــة و أنــه لــیس هــو و حیــث إنــه لمــا كــان الطــاعن یتــوفر علــى رهــن عقــاري مــن الدرجــة الثا
الدائن الامتیازي الوحید في المسطرة فإن ما ذهب إلیه الأمر المستأنف مـن عـدم قبـول لطلـب الأداء 
بعلة خشیة التأثیر على بقیة الدائنین أثناء عملیة التوزیع النهائي التـي یـتم خلالهـا موضـعة كـل دیـن 

هو تعلیل كاف لتبریـر السـلطة التقدیریـة قانوناةفي موضعه تطبیقا لقواعد الترتیب و الأولویة المقرر 
مـن م 630التي یتمتع بها القاضي المنتدب في هذا الصدد و لیس فیه أي خـرق لمقتضـیات المـادة 

ت.
و حیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــلاه رد الاســتئناف لعــدم اســتناده إلــى أســباب ســائغة و تأییــد 

الأمر المستأنف لموافقته الصواب فیما قضى به.
إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.و حیث

لـھذه الأسبـــــاب

حضوریا:علنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

الصائر.الطاعن. و تحمیل المستأنفبرده و تأیید الأمر في الـجوھــر : 

لشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم وا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.22/04/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ش م في شخص ممثلها القانوني.1شركة بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة محمد بیروایننائبها الأستاذ 

جهة.منةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة -وبین

السندیك السید عبد اللطیف الصابونجي.-
عنوانه بالمحكمة التجاریة بالرباط.

.ا من جهة أخرىما مستأنفا علیهمبوصفه
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و

ریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تق
.08/04/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

ة.على مستنتجات النیابة العامالإطلاعوبعد 

قرار رقم :
1653/2011

صدر بتاریخ:
22/04/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
59/21/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3908/2009/11

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
مـــؤدى عنـــه الرســـوم القضـــائیة و بمقـــال مســـجل بواســـطة محامیهـــا 1حیـــث تقـــدمت شـــركة 

المنتــدب للتصــفیة القضــائیة قاضــي التســتأنف بمقتضــاه الأمــر الصــادر عــن 07/07/2009بتــاریخ 
القاضــي بقبـــول 59/21/2008فـــي الملــف عـــدد 07/05/2009بتــاریخ 483تحــت رقـــم 2لشــركة 

درهم بصفة عادیة.420.000,00في حدود مبلغ 1دین شركة 
و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
الطاعنة صرحت بدینها ضمن خصوم التصفیة القضـائیة حیث یستفاد من وثائق الملف أن 

القاضي المنتدب الأمـر المسـتأنف أصدردرهم و 1.629.425,93أنف علیها في حدود مبلغ للمست
أعــــلاه بعلــــة عــــدم إدلاء الطاعنــــة بالعقــــد الــــرابط بینهــــا و بــــین المدینــــة و إقــــرار هــــذه الأخیــــرة بمبلــــغ 

درهم.420.000
فـإن الطاعنة أنه خلافا لما ذهب إلیه الأمر المطعون فیـهو حیث جاء في أسباب استئناف 

و درهم كما هو ثابت من خـلال كشـوفات الحسـاب 1.629.425,93دین العارضة محدد في مبلغ 
عقــد الائتمــان الإیجــاري الــرابط بــین الطــرفین المــدلى بهــا رفقتــه و أن الأمــر المطعــون فیــه اعتمــد فــي 
تحدیــــد الــــدین علــــى مــــا صــــرحت بــــه المدینــــة و الحــــال أن كشــــوف الحســــاب و العقــــد الــــرابط بینهــــا 
و بـین العارضــة تثبــت عكـس ذلــك فیمــا یخــص الأقسـاط الغیــر المــؤداة و فوائـد التــأخیر المترتبــة عــن 
ـــــــغ  ـــــــذا یرجـــــــى إلغـــــــاء الأمـــــــر المســـــــتأنف و قبـــــــول دیـــــــن العارضـــــــة فـــــــي حـــــــدود مبل عـــــــدم الأداء، ل

درهم و البت في الصائر طبقا للقانون.1.629.425,93
ــــث أدلــــى ســــندیك التصــــفیة القضــــائیة للمســــتأنف علیهــــا بمــــذكرة جوابیــــة مؤرخــــة فــــي و  حی

درهم أدلت به المستأنف علیهـا ضـمن لائحـة الـدائنین 420.000جاء فیها أن مبلغ 16/10/2009
عنـــد طلبهـــا فـــتح المســـطرة فـــي حقهـــا و أنـــه أثنـــاء جریـــان المســـطرة بغرفـــة المشـــورة قضـــت المحكمـــة 

و المالیــة للمســتأنف علیهــا و قــد ةاء خبــرة للوقــوف علــى الوضــعیة الاجتماعیــالتجاریــة بالربــاط بــإجر 
لذا یرجى قد استرجعت العقار درهم و أن الطاعنة420.000تضمن تقریر الخبرة الإشارة إلى مبلغ 

تأیید الأمر المستأنف و تحمیل المستأنفة الصائر.
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الرامیــة إلــى 22/01/2010ة فــي و حیــث أدلــت النیابــة العامــة بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــ
تطبیق القانون.

حجـزت القضـیة للمداولــة فالطرفــانتخلـف عنهـا 08/04/2011و بعـد إدراج الملـف بجلســة 
.22/04/2011لجلسة 

لــیــلـالتع
بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.ةتمسك الطاعنتحیث 

ن بدین تضمن أقسـاطا إن ما أدلت به الطاعنة باعتباره كشف حساب هو مجرد بیاو حیث 
باعتبارها الأقساط الغیر المؤداة دون الإدلاء بسند تحدیدها و هو الجدول المرفق بالعقدة حسبما هـو 

مـــن هـــذه العقـــدة و ذلـــك حتـــى یتســـنى للمحكمـــة مطابقتهـــا 55و 27منصـــوص علیـــه فـــي الفصـــلین 
یــده علــى قیمــة  الأقســاط بالوثیقــة المــذكورة، كمــا أن مبلــغ التعــویض الــوارد ببیــان الــدین یتوقــف تحد

مـن العقـدة و هــو مـا لا یمكــن 4المسـتحقة عمـلا بمقتضــیات المقطـع الثـاني مــن البنـد د مـن الفصــل 
معرفته في غیاب الجدول السابق الذكر.

و حیث یتعین تبعا لذلك رد الاسـتئناف لعـدم اسـتناده إلـى مـا یبـرره و تأییـد الأمـر المسـتأنف 
لموافقته الصواب فیما قضى به.

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
الصائر.الطاعنة. و تحمیل المستأنفبرده و تأیید الأمر في الـجوھــر : 

والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئنا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

2011- 05- 10أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
في شخص ممثلها القانوني.1بین شركة 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عز الدین القباجالأستاذ انائبه
جهة.منا مستأنفةبوصفه

شركة في طـور التصـفیة القضـائیة فـي شـخص السـندیك 2شركة وبین 
السید محمد الصفریوي.

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والامربناء على مقال الاستئناف 
ته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاو 

2011-04-05واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
2064-2011

صدر بتاریخ:
10 -05 -2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
815 -19 -2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5447-2010 -11

ك-ر
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الأســـتاذ عـــز الـــدین القبـــاج عـــن شـــركة الأســـتاذة فوزیـــة مطـــراف عـــن تتقـــدم2010-11-26بتـــاریخ 
كنفــاري وصـــرحت بأنهـــا تســـتأنف الأمـــر الصـــادر عـــن الســید القاضـــي المنتـــدب لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار 

بقبول وتحدیـد 2008-19-815: عددملف في2008-2480تحت عدد 2008-12-25بتاریخ البیضاء 
درهم.1.037.143,30دین شركة كنفاري بصفة عادیة في حدود مبلغ 

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبوله 

شكلا.

وفي الموضــوع:
ومــذكرة بیــان اوجــه الاســتئناف انــه بنــاء علــى اقتراحــات المســتأنفالامــرتفیـد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا 

المصـرح بهـا لدیـه و المقدمـة الینـا بعــد صـوص خصـوم التصـفیة االقضـائیة السـندیك السـید محمـد الصـفریوي بخ
من مدونة التجارة و الرامیة إلى قبول دین شركة كنفاري في 693قیامه بعملیة تحقیقها طبقا لمقتضیات المادة 

درهم.1.037.143,30حدود مبلغ 
ا و التـي جـاء فیهـا أن السـندیك وبناء على المذكرة المدلى بهـا مـن طـرف الشـركة الدائنـة بواسـطة نائبهـ

درهـــــــــــــــــــم، غیـــــــــــــــــــر أن الـــــــــــــــــــدین الحقیقـــــــــــــــــــي 1037.143,30خلـــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــــان دینهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو مبلـــــــــــــــــــغ 
درهـــم، لأجلـــه فهـــي تلـــتمس اعتبـــار دینهـــا هـــو مبلـــغ 1.057.143,30= 922.143,30+ 135.000,00هـــو 

درهم و الحكم بذلك إضافة إلى الفوائد القانونیة.1.057.143,30
.المطعون فیهالامرصدر و بعد انتهاء المناقشة

وجــاء فــي مــذكرة بیــان اوجــه الاســتئناف أن الأمــر المســتأنف غیــر معلــل ذلــك انــه تبنــى تقریــر الســندیك 
درهـم والحـال أن 1.037.143,30الذي تضمن خطا مادیا یتجلى في كونه اعتبر أن الدین المصرح بـه هـو : 

1.057.143,30تضـمن مبلـغ 2003-06-26السـندیك والـذي تـم بتـاریخ تصریح الطاعنة لاالذي اشـار إلیـه 

درهــم وهــو المبلــغ المكتــوب بــالحروف و الارقــام لأجلــه تلــتمس تعــدیل الأمــر المســتأنف وتحدیــد دینهــا فــي مبلــغ 
درهـم وارفقـت 922.143,30درهم ومبلغ 135.000,00درهم والذي هو حاصل جمع مبلغ 1.057.143,30
صــریح بالاســتئناف وصــورة لرســالة موجهــة مــن الســندیك إلــى دفــاع الطاعنــة رفقتهــا التصــریح المــذكرة بصــورة لت

بالدین.
في شخص السندیك رغم التوصل.تخلفت المستأنف علیها 

أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى تطبیق القانون.
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قصــد النطــق بــالقرار بجلســة تــم حجزهــا للمداولــة2011-04-05و عنــد عــرض القضــیة علــى جلســة 
.2011-05-10مددت لجلسة 19-04-2011

محكمــة الاستئـناف

ملـف عـدد : 2003-06-12انه بمراجعة وثائق الملف خاصة بیان التصریح بـدین المـؤرخ فـي حیث 
ـــه هـــو 332 ـــدین المصـــرح ب ـــه الســـندیك و الســـید القاضـــي 1.037.143,30أن ال ـــذي قبل ـــغ ال درهـــم وهـــو المبل

درهـم ممـا یكـون معـه 1.057.143,30وان وثائق الملـف خالیـة ممـا یفیـد أن الطاعنـة صـرحت بمبلـغ المنتدب 
الادعاء بوجود خطا مادي اعترى المبلغ المصرح غیر ثابت فتعین رد الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریایا وهي تبت انتهائ

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

الصائر.ةالمستأنف و تحمیل الطاعنالامربرده و تأیید في الـجوهــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



ة المغربیةالمملك
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2011- 05- 13أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

حمیــد وهـــوب الأســـتاذ الجاعــل محـــل المخــابرة معـــه بمكتــب 1بــین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

 

عــز العــرب بنجلــون ســندیك التصــفیة القضــائیة لشــركة لســید وبــین ا
.ایما طیكس

 

المســتأنف ومســتنتجات الطــرفین ومجمــوع الوثــائق المدرجــة والأمــرمــذكرة بیــان أوجــه الاســتئناف بنــاء علــى 
بالملف.

من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء 

رقم :قرار 
2139-2011

صدر بتاریخ:
13 -05 -2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1473-19-2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3781-2008 -11
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.2011-04-22واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بالدارالبیضـاء بواسطة محامیه بتصـریح لـدى كتابـة الضـبط بالمحكمـة التجاریـة1ث تقدم حی

یستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة 27/06/08بتاریخ 
القاضـي 1473/19/2007فـي الملـف عـدد 28/05/08بتـاریخ 1180/08ایما طـیكس تحـت رقـم 

.05/12/06ة موضوع التصریح بالدین المؤرخ في بعدم قبول المدیونی
وحیــث ســبق البــث بقبــول الاســتئناف بمقتضــى القــرار التمهیــدي الصــادر عــن هــذه المحكمــة 

.27/3/2009بتاریخ 118/09تحت رقم 

وفي الموضــوع:
درهـــم 60.809.077,54حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف ان الطـــاعن صـــرح بدینـــه بمبلـــغ 

دب في إطار مسطرة تحقیق الـدیون الأمـر المسـتأنف أعـلاه بعلـة ان الـدائن لـم وأصدر القاضي المنت
یدل بالوثائق التي من شانها إثبات المدیونیة رغم إمهاله.

وحیـــــث جـــــاء فـــــي أســـــباب اســـــتئناف الطـــــاعن انـــــه دائـــــن بالفعـــــل للمســـــتأنف علیهـــــا بمبلـــــغ 
یة فـي مواجهتهـا بـادر درهم وبمجرد صدور الحكـم بفـتح مسـطرة التصـفیة القضـائ60.809.077,54

إلــى التصــریح بدینــه مــدعما تصــریحه بالوضــعیة الحســابیة المثبتــة للــدین وان لائحــة دیــون العــارض 
تثبــت المدیونیــة علمــا بانهــا تــدخل ضــمن قــوائم وســندات الصــندوق المذیلــة بالصــیغة التنفیذیــة طبقــا 

یل الأمـر المسـتأنف اذ انـه من مدونة تحصیل الدیون العمومیة وان العارض قد تفاجئ بتعل9للمادة 
قــد أدلــى بمــا یفیــد المدیونیــة، وان العمــل القضــائي قــد ســار علــى اعتبــار لــوائح الــدیون الصــادرة عــن 
العــارض ذات صــیغة تنفیذیــة واعتبارهــا مــن تــم فــي إثبــات الــدین وان الأمــر المســتأنف جعــل عــبء 

حســـابیة للشـــركة هـــي مـــن الإثبـــات علـــى العـــارض رغـــم انـــه أدلـــى بمـــا یثبـــت الـــدین وان الوضـــعیة ال
اختصاص هذه الأخیرة ومن عمل السـندیك الـذي هـو ملـزم بـالاطلاع علـى كافـة دفـاتر المدینـة طبقـا 

مــن مدونــة التجــارة لــذا یرجــى إلغــاء الأمــر المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بتحدیــد دیــن 689للمــادة 
درهم.60.809.077,54العارض في مبلغ 
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ئیة للشــركة المســتأنف علیهــا بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي وحیــث أدلــى ســندیك التصــفیة القضــا
جاء فیها ان الجداول المدلى بهـا مـن طـرف الطـاعن هـي مـن صـنعه ولا یمكـن التسـلیم 14/01/09

، وانـه بمقارنـة بـین المبـالغ المضـمنة بهـا لإنجازهـابها بدون الاطلاع على الوثائق التي تـم اعتمادهـا 
الضـــرائب یتبـــین ان ثمـــة بعـــض إدارةســـنویة الموضـــوعة لـــدى وبتلـــك الموجـــودة ضـــمن المیزانیـــات ال

الاختلافــات وانــه یجــب علــى الصــندوق الطــاعن الإدلاء بتصــریحات الأجــور الشــهریة التــي یطالــب 
بواجباتها حتى یتمكن السندیك من الإدلاء بالمعلومات الضروریة للقاضـي المنتـدب علمـا بـان شـركة 

2001ات ولم تسـجل اي رقـم معـاملات ابتـداء مـن سـنة ایما طیكس توقفت عن العمل منذ عدة سنو 

لذا یرجى رد الاستئناف.
جـاء فیهـا ان السـندیك 26/02/09وحیث أدلـى نائـب المسـتأنف بمـذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي 

یعتبر هو المسؤول المباشـر عـن الشـركة ممـا أصـبحت لـه معـه كامـل الصـلاحیة للبحـث فـي وثائقهـا 
علــى العـارض بخصـوص تصــریحات هـي فـي الأصــل فـي متناولــه وانـه یحـاول جعــل عـبء الإثبـات 

وهـــو بصـــدد تـــدقیق دیـــون الشـــركة وان هـــذه الأخیـــرة لـــم تنـــازع قـــط فـــي مبلـــغ الـــدین الثابـــت بمقتضـــى 
تــأمرالوضــعیة الحســابیة المــدلى بهــا رفقــة التصــریح بالــدین وانــه كــان حریــا بالمحكمــة الابتدائیــة ان 

ا یرجى أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض واحتیاطیـا بخبرة حسابیة للتأكد من المدیونیة لذ
إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة.

الرامیة إلى تطبیـق 03/12/08وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 
القانون.

یخ بتــــار 118/09وحیــــث أصــــدرت محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة قــــرارا تمهیــــدیا تحــــت رقــــم 
تقضي بإجراء خبرة حسابیة لتحدیـد الـدین العـالق بذمـة المسـتأنف علیهـا لفائـدة المسـتأنف 27/3/09

إلــى غایــة فــتح مســطرة التصــفیة القضــائیة فــي حقهــا وذلــك علــى ضــوء حجــج ووثــائق الطــرفین یعهــد 
ني السعدیة التي استبدلت بالخبیر السید عز الدین العلج .بانجازها للخبیرة السیدة دح

ث أسفرت نتائج الخبرة المأمور بها عن تحدید الدین العالق بذمة المستأنف علیها لفائدة وحی
درهــــم وذلــــك 60.809.077,54المســــتأنف إلــــى غایــــة فــــتح مســــطرة التصــــفیة القضــــائیة فــــي مبلــــغ 
التي 2006إلى غایة سنة 1969بالاعتماد في تحدید الدین على اوراق التصریح بالاجور من سنة 

لشــركة وامضــاء المشــغل علمــا بــان ســندیك الشــركة لــم یــدل بالوثــائق اللازمــة لمقارنتهــا تحمــل طــابع ا
.1بالوثائق المقدمة من طرف 

یلــتمس 8/12/09وحیــث ادلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة مســتنتجات بعــد الخبــرة مؤرخــة فــي 
العــارض فیهــا المصــادقة علــى تقریــر الخبــرة والغــاء الأمــر المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بقبــول دیــن 

درهم بصفة امتیازیة.60.809.077,54المصرح یه في حدود مبلغ 
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وحیـــث ادلـــى ســـندیك التصـــفیة القضـــائیة للمســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة مســـتنتجات  بعـــد الخبـــرة 
إلى الخبیـر مصـحوبة بعـدة وثـائق 5/10/09ه وجه رسالة بتاریخ جاء فیها ان29/1/10مؤرخة في 

حكـم متعلـق بطـرد المسـتخدمین والتعویضـات 500ومما جاء في هذه الرسالة انه توصل بـأكثر مـن 
ممـا یثبـت فسـخ عقـود تشـغیلهم وبالتـالي عـدم 2001-2000-1999الممنوحة  لهم خلال السـنوات 

الخبیــر مــن اجــل تســلیمه نســخة مــن تصــریحات الاجــور الــح علــى التصــریح بهــم لــدى الطــاعن وانــه
حتــــى یقــــوم بانجــــاز جــــدول مقارنــــة مــــا بــــین الاســــماء الموضــــوعة فــــي تصــــریحات الاجــــور واســــماء 

إلــى ان قــرار 2006المســتخدمین والملاحــظ ان الخبیــر حصــر تصــریحات الاجــور فــي شــهر یولیــوز 
تسـاءل عمـن امضـى تصـریحات بحیث كیـف انـه لـم ی16/6/2006التصفیة القضائیة صدر بتاریخ 

لذا یرجى ارجاع المهمة إلى الخبیر للاعتبارات السـابقة الـذكر 2006یونیو ویولیوز يالاجور لشهر 
.

جــاء فیهــا ان الســندیك 18/2/10وحیــث ادلــى نائــب المســتأنف بمــذكرة تعقیبیــة مؤرخــة فــي 
مناقشـته للخبـرة علـى ةور ر الخبیـر علـى ضـإلحاحغادر جلسة الخبرة دون تبیان السبب في ذلك رغم 

على الوثائق المـدلى بهـا مـن للإطلاعقد راسله في فترة تالیة ضوء الوثائق المدلى بها كما ان الخبیر 
من ق م م.63الفصل طرف العارض مما تبقى معه الخبرة المنجزة محترمة لمقتضیات

بتــاریخ 2010-55تحــت رقــم الاســتئناف التجاریــة قــرارا تمهیــدیا محكمــةوحیــث اصــدرت 
بارجاع المهمة إلى الخبیر السید عز الدین لعلج قصد انجـاز خبـرة تكمیلیـة یقضي 05-03-2010

لتحدیــد الــدین إلــى غایــة تــاریخ فــتح مســطرة التصــفیة القضــائیة علــى ضــوء الوثــائق المــدلى بهــا مــن 
ــا لاجور طــرف ســندیك التصــفیة القضــائیة للمقاولــة المســتأنف علیهــا ومقارنتهــا مــع اوراق التصــریح ب

.المدلى بها من طرف المستأنف
رت بنتائج الخبـرة التكمیلیـة عـن كـون الخبیـر توصـل مـن السـندیك برسـالة مؤرخـة وحیث اسف

ة بالمســــتخدمین وان هــــذه مرفقــــة بلــــوائح المســــتخدمین ونســــخ الاحكــــام المتعلقــــ2010-12-30فــــي 
ـــة الوثـــائق لا ـــدینلهـــا علاق ـــد قیمـــة ال ـــى تحدی ـــذي یـــنص عل العـــالق بذمـــة شـــركة بموضـــوع الخبـــرة ال

و لـیس لفائـدة مسـتخدمي الشـركة الــذین تقـدموا بـدعاوى ضـدها وانـه كـان ینتظــر 1ایمـاطیكس لفائـدة 
مـن اوراق التصـریح بـالاجور للمسـتخدمین التـي احتفظـت بهـا الشـركة امن السندیك ان یقدم لـه نسـخ

حكـــــام المتعلقـــــة ولـــــیس لـــــوائح الا1مــــع مبـــــالغ الاجـــــور المصـــــرح بهـــــا لمقارنتهـــــا مـــــع مــــا أدلـــــى بـــــه 
لاجتمـاعي تاكـد بالمستخدمین وانه بعد دراسة وفحص الوثائق المقدمة مـن طـرف صـندوق الضـمان ا

انت تبعث له بالتصریح بالاجور الحامل لطابع الشـركة وامضـاء المشـغل منـذ ان شركة ایماطیكس ك
راك وضــریبة عــن واجبــات الاشــتوتبعــا لــذلك فــان الــدین العــالق بــذمتها 2006إلــى غایــة 1969سـنة 
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درهـــم وذلــك إلـــى غایـــة فـــتح مســـطرة التصـــفیة 60.809.077,54التكــوین المهنـــي هـــو مـــا مجموعـــه 
القضائیة في حقها.

-04-08وحیث أدلـى نائـب المسـتأنف بمـذكرة مسـتنتجات بعـد الخبـرة التكمیلیـة مؤرخـة فـي 
ن الا انــه لــم جــاء فیهــا ان الســندیك التــزم بتمكــین الخبیــر مــن تصــریحات الاجــور للمســتخدمی2011

یستجب لطلب الخبیر حتى یتسنى لهذا الاخیر مقارنتها مع الوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف العـارض 
درهـم 60.809.077,52وان الخبیر حدد المدیونیـة مـرة اخـرى مـن خـلال الخبـرة التكمیلیـة فـي مبلـغ 

لذا یرجى المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق ماجاء في مذكرات العارض.
حضرها السـندیك المسـتأنف علیـه وحـاز نسـخة 2011-04-22و بعد إدراج الملف بجلسة 

.2011-05-13لجلسة من مذكرة نائب المستأنف الأخیرة واكد ما سبق فحجزت القضیة للمداولة 
التعـلــیــل

حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
عز الدین العلج الذي خلـص فـي تقریـره الاولـي اجریت الخبرة بواسطة الخبیر السیدو حیث 

1969و التكمیلي إلى تحدید الدین العالق بذمة شركة ایماطیكس عـن مسـتحقات الفتـرة الممتـدة مـن 

درهـم بالاسـتناد 60.809.077,54إلى غایة فتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقها فیمـا مجموعـة 
ى الطاعن برسم سنوات الفترة المذكورة.إلى تصاریح الاجور الموجهة من طرف الشركة إل

وحیث أن طعن سندیك المستأنف علیهـا فـي المسـتحقات المـذكورة یبقـى غیـر ذي اثـر مـادام 
یمكن الخبیر من نسخ التصاریح بالاجور التي احتفظت بها الشركة لمقارنتها مع مـا أدلـى بـه لم انه 

ین بدفعه من عدمه.السندیك بهذا الخصوص ومعرفة بالتالي المستخدمین المعنی
وحیث یتعین تبعـا لـذلك اعتبـار الاسـتئناف وإلغـاء الأمـر المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بقبـول 

درهم بصفة امتیازیة.60.809.077,54دین الطاعن في حدود مبلغ 
مما یناسب معه جعل الصوائر امتیازیـة لخضـوع و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لمسطرة التصفیة القضائیة.المقاولة المستأنف علیها 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا غیابیا وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
غ باعتباره وإلغـاء الأمـر المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد بقبـول دیـن الطـاعن فـي حـدود مبلـفي الـجوھــر : 
درهم بصفة امتیازیة وجعل الصوائر امتیازیة.60.809.077,54

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم  

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

2011- 05- 27أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
الـــدائرة الجمركیـــة -ادارة الجمـــارك و الضـــرائب غیـــر المباشـــرةبـــین 

بالنواصر.
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.ص ممثلها القانونيفي شخ.1C.Bشركة وبین 

مصــلحة صــعوبة المقــاولاتالكائنــة بحــرارام ابتســةالســندیك الســید
.بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء
ا من جهة أخرى.ما مستأنفا علیهمبوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و
ر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقری

.2011-05-06واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2464-2011

صدر بتاریخ:
27 -05 -2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
564 -19 -2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
0330-2011 -11

ك-ر
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بالمحكمـــة التجاریـــة ت الـــدائرة الجمركیـــة بالنواصـــر بتصـــریح لـــدى كتابـــة الضـــبط حیـــث تقـــدم

تســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر الصـــادر عـــن القاضـــي المنتـــدب 2011-01-21بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
فــي الملــف 2010-09-28بتــاریخ 2010-832س.ب. تحــت رقــم 1للتصــفیة القضــائیة لشــركة 

برفض الدین المصرح به من طرف الدائرة الجمركیة بالنواصر.القاضي 2010-19-564عدد 
و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
خصوم التصفیة القضـائیة الطاعنة صرحت بدینها ضمن حیث یستفاد من وثائق الملف أن 

درهـم واصـدر القاضـي المنتـدب فـي إطـار مسـطرة تحقیـق 737.838للشركة المستأنف علیهـا بمبلـغ 
الدیون الأمر المستأنف أعلاه بعلة انه یتبین من الرسالة الموجهة من الدائرة الجمریـة بالنواصـر إلـى 

ات هـذه الأخیـرة بصـفتها كفیلـة أن التزامـ2003-04-24الشركة العامة و التي توصلت بهـا بتـاریخ 
ـــاریخ 30150182110511س.ب. بخصـــوص التصـــریح الجمركـــي 1لشـــركة  1982-03-01بت

أصبحت غیر ذي موضوع على اعتبار أن الشركة نفذت التزاماتها داخل الأجل المحدد .
درهـم الـذي 737.838الطاعنـة أنهـا صـرحت بـدینها بمبلـغ اسـتئنافوحیث جاء في أسباب

ا ومكوســا جمركیــة وكــذا فوائــد التــأخیر وان العارضــة لــم تتوصــل بــاي اســتدعاء لحضــور یمثــل رســوم
جعل منطـوق قتصار على اقوال رئیس المقاولة یجلسات تحقیق الدین وان غیاب احد الأطراف و الا

الحكم معیبا وان الشركة المستأنف علیهـا لـم تـدل لادارة الجمـارك بوثیقـة رفـع الیـد مسـلمة مـن طرفهـا 
دیون المصـــرح بهـــا ذات ســـند قـــانوني حســـب وســـائل الإثبـــات المرفقـــة لـــذا یرجـــى إلغـــاء الأمـــر وان الـــ

المستأنف و الحكم من جدید بالدین المصرح به مع تحمیل المستأنف علیها الصائر.
الرامیـة إلـى 2011-05-06و حیث أدلت النیابة العامة بمسـتنتجاتها الكتابیـة المؤرخـة فـي 

تطبیق القانون.
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سـندیك التصـفیة القضـائیة للشـركة تخلف عنها 2011-05-06و بعد إدراج الملف بجلسة 
.2011-05-27و حجزت القضیة للمداولة لجلسة رغم التوصل علیها المستأنف 

لــیــلـالتع
بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.ةتمسك الطاعنتحیث 

الابتدائیــة بالـدار البیضــاء أدلـت الطاعنــة بنسـخة حكــم جنحـي صـادر عــن المحكمـة و حیـث 
یقضــــي بمؤاخــــذة الشــــركة المســــتأنف علیهــــا مــــن اجــــل جنحــــة الشــــطط فــــي 2010-05-10بتــــاریخ 

اســــتعمال نظــــام القبــــول المؤقــــت لتحســــین الصــــنع الفعــــال و الحكــــم علیهــــا لفائــــدة ادارة الجمــــارك و 
ببیــان تصــفیة درهــم مــع الصــائر كمــا أدلــت 515.289الضــرائب غیــر المباشــرة بــذعیرة مالیــة قــدرها 

.82110511یتعلق بالتصریح الجمركي رقم83.870,02بمبلغ 
وحیث ترى المحكمة و الحالة هذه الاستجابة إلى طلب الطاعنة بقبول دینها في حدود مبلغ 

درهـــم الثابـــت بمقتضـــى الحكـــم الجنحـــي دون المبلـــغ المـــدون ببیـــان التصـــفیة لعلاقـــة هـــذا 515.289
التــي تعتبــر 1982-03-01فــي ةي كــان موضــوع الرســالة المؤرخــالأخیــر بالتصــریح الجمركــي الــذ

الالتزامات المرتبطة به أصبحت غیر ذي موضوع لتنفیذ المستأنف علیها لالتزاماتها.
وحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغـاء الأمـر المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد 

هم بصفة امتیازیة.در 515.289,00بقبول دین الطاعنة في حدود مبلغ 
وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة.

لـھذه الأسبـــــاب
.غیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
بقبـول دیـن الطاعنـة فـي حـدود والحكـم مـن جدیـدالمسـتأنفالأمـر باعتبـاره جزئیـا وإلغـاء في الـجوھــر : 

درهم بصفة امتیازیة وجعل الصوائر امتیازیة.515.289,00مبلغ 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
دلوزارة الع

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 31/5/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.مدیریة الجهویة للجمارك الدار البیضاء المیناءبین ال
من جهة.ا مستأنفةبوصفه

.1شركة وبین 

جهة أخرى.من امستأنفا علیهابوصفه
بحضور: سندیك التسویة القضائیة السید عبد الرحمان الامالي.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والأمرالاستئناف التصریحبناء على 
المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر 

.24/5/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

:قرار رقم 
2540/2011

صدر بتاریخ:
31/5/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1299/19/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2072/2011/11

ب-س
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على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
عد المداولة طبقا للقانون.وب

:في الشكـــل
حیث تقدمت المدیریة الجهویة للجمارك بالدار البیضـاء المینـاء بتصـریح لـدى كتابـة الضـبط 

تسـتانف بمقتضـاه الامـر الصـادر عـن القاضـي 12/4/11بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
فــي الملــف عــدد 21/12/10بتــاریخ 1443/2010تحــت رقــم 1المنتــدب للســویة القضــائیة لشــركة 

القاضـــي بقبـــول دیـــن المدیریـــة الجهویـــة للجمـــارك الـــدار البیضـــاء المینـــاء بصـــفة 1299/19/2010
درهم.443.249.98امتیازیة في حدود مبلغ 

ـــة رغـــم التوصـــل ولـــم تـــدل 24/5/2011وحیـــث ادرج الملـــف بجلســـة  تخلفـــت عنهـــا الطاعن
.31/5/2011بمذكرة بیان اوجه استئنافها فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

وتخلفـت عنهـا رغـم التوصـل ولـم تـدل بمـذكرة 24/5/2011وحیـث اشـعرت الطاعنـة بجلسـة 
الناحیــة الشــكلیة لمخالفتــه لمقتضــیات الفصــل بیــان اوجــه اســتئنافها ممــا یبقــى معــه طعنهــا معیبــا مــن

من ق م م ویتعین التصریح بعدم قبوله.142
وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها. 

الأسبـــــابلـھذه
ــدار البیضــاءتصــرح  علنیــا غیابیــا فــي حــق المســتانف وهــي تبــت انتهائیــا محكمــة الاســتئناف التجاریــة بال

.علیها
ل الاستئناف وتحمیل الخزینة العامة الصائر.بعدم قبو : في الشـــكل

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـكباســم جلالـة المـ

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

2011- 06- 10أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
ش.م. في شخص مدیره العام.1بین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة زكریاء السملاليالأستاذ نائبه
من جهة.ستأنفا علیه فرعیاا أصلیا ومبوصفه مستأنف

الســـید الشـــرقاوي ســـیدي 2ســـندیك التســـویة القضـــائیة لشـــركة وبـــین 
.العربي

ش.م. في شخص ممثلها القانوني.2شركة 

الرباطالمحامي بهیئة تها الأستاذة فاطمة المصباحينائب
من جهة أخرى.أصلیا ومستأنفین فرعیااما مستأنفا علیهمبوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمرالاستئناف ويبناء على مقال
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.2011-04-08واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
2803-2011

صدر بتاریخ:
10 -06 -2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1034-21-2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1352-2009 -11

ك-ر
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328فصــول والمــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
-05و المـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ بمقـال مسـجل بواسـطة محامیـه1حیث تقـدم 

المنتـدب للتسـویة القضـائیة لشـركة ضـي قاالالأمر الصادر عن اصلیاستأنف بمقتضاهی03-2009
بقبول دیـن القاضي 2006-21-1034في الملف عدد 2008-03-24بتاریخ 310تحت رقم 2

درهم بصفة امتیازیة.3.756.101,44الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في مبلغ 
وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا الأصــلي قــدم الاســتئناف انو حیــث 

یتعین معه التصریح بقبوله.
بواســـطة 2الســـید ســـیدي العربـــي الشـــرقاوي وشـــركة وحیـــث تقـــدم ســـندیك التســـویة القضـــائیة 

فان بمقتضــاه نفــس یســتان2009-07-17محامیتهمــا باســتئناف فرعــي مــودع بكتابــة الضــبط بتــاریخ 
منطوقه أعلاه.الأمر المشار الى مراجعه و

-01فرعیا بتنازل عن استئنافهما  الفرعي المؤرخ في وحیث انه وان أدلت نائبة المستأنفین
لمسـطرة المفتوحـة عنـه الرسـوم القضـائیة مـادام أن افان الاسـتئناف المـذكور غیـر مـؤداة03-2010

هي مسطرة التسویة القضائیة مما یتعین معه التصریح بعدم قبوله.

وفي الموضــوع:
قـــرض الفلاحــي صـــرح بدینـــه لـــدى حیــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملــف أن الصـــندوق الـــوطني لل

اللاحـقدرهـم واقتـرح السـندیك 4.915.165,11فـي حـدود مبلـغ 2سندیك التسـویة القضـائیة لشـركة 
رفض الدین للتصریح به خارج الأجل القانوني.

2006-3163وحیث أصـدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء قـرارا تحـت رقـم 

یقضـــي بإلغـــاء أمـــر القاضـــي المنتـــدب 11-2006-435د فـــي الملـــف عـــد2006-06-09بتـــاریخ 
و الحكــم مــن جدیــد بارجــاع الملــف إلیــه 2005-10-06بتــاریخ 2للتســویة القضــائیة لشــركة انتــاج 

من ق م م .50للبت فیه طبقا للقانون لمخالفته لمقتضیات الفصل 
لى رهن على وحیث اصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه بعلة أن الدائن یتوفر ع

ــــة وقــــد اشــــعره الســــندیك الســــابق الســــید الحســــن الســــملالي شخصــــیا عمــــلا  الأصــــل التجــــاري للمدین
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وان الرســــالة الجوابیــــة للــــدائن و المــــذكرة 200-01-19مــــن م ت بتــــاریخ 686بمقتضــــیات المــــادة 
تفیـد وخاصــة فـي فقرتهـا الأخیــرة تمسـكه بكامـل دینــه 2001-03-14الموجهـة إلـى الســندیك بتـاریخ 

ق الملف المدلى بها وهو ما یشـكل اقـرارا ضـمنیا مـن طـرف الذي هو موضوع التصریح المرفق بوثائ
نــا حتــى الســندیك المــذكور بكــون الــدین قــد تــم التصــریح بــه داخــل اجــل شــهرین المنصــوص علیــه قانو 

تاریخه وان الدائن عزز تصریحه بكشـفین حسـابیین الأول برصـید مـدین وان لم لم یتضمن التصریح 
درهم.3.756.101,44درهم والثاني برصید مدین قدره 4.911.165,11ه قدر 

وان الحساب 2001-03-09وانه قد جاء في التصریح المودع لدى السندیك و المؤرخ في 
كباني محمد.ساب  شخصي في اسم السید الحاج العالذي یتعلق به الكشف الأول هو ح

المسـتأنف أصـلیا أن القاضـي المنتـدب لـم یعـر أي اهتمـام و حیث جاء في أسباب استئناف 
درهــم واعتمــد فقــط علــى تصــریح مــودع 40915.165,11لتصــریح العــارض بدینــه فــي حــدود مبلــغ 

لدى السندیك فـي حـین أن السـندیك السـید سـیدي العربـي الشـرقاوي اكـد فـي تقریـره بـان دیـن العـارض 
وثائق تفید أن الدین المصرح به مـن طرفـه ثابـت درهم وان كافة ال4.915.165,11محدد في مبالغ 

في النازلة لذا یرجى إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول بـان دینـه محـدد فـي المبلـغ المـذكور 
بصفة امتیازیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

لـى الرامیـة إ2009-09-04و حیث أدلت النیابة العامة بمسـتنتجاتها الكتابیـة المؤرخـة فـي 
بعد ملاحظة أن الحكم القاضي بفسخ مسطرة التسویة القضـائیة والـذي یـتم فـي اطـاره تطبیق القانون

.كباني محمدعتحقیق الدیون قد صدر في مواجهة شركة الكتاكیت ولیس في مواجهة ال
السـندیك تخلـف عنهـا 2011-04-08بعـدة جلسـات كـان اخرهـا جلسـة و بعد إدراج الملـف 

ن الســـملالي رغـــم التوصـــل بالإشـــعار الموجـــه إلیـــه مـــن طـــرف المحكمـــة حـــول الســـابق الســـید الحســـی
ومددت لجلسة 2011-04-22و حجزت القضیة للمداولة لجلسة التصریح بالدین موضوع الدعوى 

10-06-2011.
لــیــلـالتع

بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.المستأنف الأصليحیث یتمسك 
الســـملالي المـــودع بكتابـــة ضـــبط الحســـینالســـیدابق یؤخـــذ مـــن تقریـــر الســـندیك الســـو حیـــث 

أن الطــاعن یتــوفر علــى رهــن عقــاري ممــا اشــعره2001-01-30المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 
-17بتـاریخ 685بالتصریح بدینه بواسطة البرید المضمون مـع الإشـعار بالاسـتیلام تحـت رقـم معه
یتعلـــــق 2001-03-12لـــــدین بتـــــاریخ وتوصـــــل مكتـــــب الســـــندیك المـــــذكور بتصـــــریح با01-2001

4.915.165,11في حدود مبلغ 2في اسم شركة الإنتاج P90268766651-E31بالحساب رقم 

درهم.
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وحیــث یتبــین مــن وثــائق الملــف ان الحكــم القاضــي بفــتح مســطرة التســویة القضــائیة فــي حــق 
من كشوف حسـابیة أدلى به مامما یتعین معه استبعاد2000-09-20كان بتاریخ 2شركة انتاج 

درهـم والاعتـداء فقـط بمســتخرج 4.915.165,11محصـورة بعـد تـاریخ فـتح المسـطرة فــي حـدود مبلـغ 
3.756.101,44الموقوف فـي حـدود  مبلـغ 2000-11-21الحساب الصادر عن الطاعن بتاریخ 

درهم وهو ما اعتد به الأمر المستأنف مما ترى معه المحكمة تأییده بعلة اخرى.
وتأیید الأمر المستأنف.الاصلين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئنافوحیث یتعی

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الأصلي دون الفرعيقبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
برد الاستئناف الأصلي وتأیید الأمر المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر.ــر : في الـجوھ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

21/06/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
1الاستاذ بین 

الجاعــل محــل المخــابرة معــه بمكتــب نائبــه الاســتاذ جمــال القیصــري 
المحامي بهیئة الربـاط

.من جهةابوصفه مستأنف
.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 

الجاعلـــة محـــل المخـــابرة معهـــا بمكتـــب نائبهـــا الاســـتاذ خالـــد قرامـــدة 
المحامي بهیئة الربـاط

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

: السیـد مصطفى الاكحل سندیك التسویة القضائیة.بحضور 

نتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.المستأنف ومستالأمربناء على مقال الاستئناف و
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.06/05/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
3022/2011

صدر بتاریخ:
21/06/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
251/21/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3989/2010/11

أ/ك
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قــانونمــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.28/1/2011وبعد الاحالة على النیابة العامة بمقتضى القرار المتخذ بتاریخ 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل :
23/6/2010الاســتاذ مــراد بنحیــدة بتصــریح لــدى كتابــة الضــبط بالربــاط بتــاریخ حیــث تقــدم 

لتسـویة القضـائیة لشـركة تـرانس بلـدي تحـت المنتـدب لقاضـي الستأنف بمقتضاه الأمر الصـادر عـن ی
بعـدم الاختصاص.القاضي 2010.21.251في الملف عدد: 22/6/2010بتاریخ 395رقم 

و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه 
التصریح بقبوله.
في الموضــوع :

قدم  بتشكي الى القاضي المنتـدب مـودع بكتابـة الطاعن تحیث یستفاد من وثائق الملف أن 
درهــم باعتبــاره القســط 44.779,50یعــرض فیــه أنــه لــم یتوصــل بمبلــغ 27/4/2010الضــبط بتــاریخ 

الرابـــع مـــن الـــدین العـــالق بذمـــة المســـتأنف علهـــا ، والـــذي صـــدر فیـــه مقـــرر بـــالقبول ضـــمن خصـــوم 
مــن م.ت. فــاذا لــم تنفــذ المقاولــة 602دة المقاولــة والمــدرج بمخطــط اســتمراریتها ، وأنــه وبموجــب المــا

التزاماتهــا المحــددة فــي المخطــط یمكــن للمحكمــة ان تقضــي تلقائیــا او بطلــب مــن أحــد الــدائنین وبعــد 
وتقـــرر التصـــفیة القضـــائیة للمقاولـــة ، لـــذا فـــإن الاســـتماع الـــى الســـندیك بفســـخ مخطـــط الاســـتمراریة 

سـتمراریة وتقریـر التصـفیة القضـائیة فـي حـق الضرورة تستدعي تبعا لذلك التصریح بفسـخ مخطـط الا
المستانف علیها مع مایترتب عن ذلك من اجراءات قانونیة.

.الأمر المستأنف أعلاهالمنتدبقاضيالو حیث أصدر 
مـن 639الطـاعن ان القاضـي المنتـدب یبـت طبقـا للمـادة و حیث جاء في أسباب اسـتئناف 

داخلــة فــي اختصاصــه وكــذا الشــكاوى المقدمــة ضــد م.ت بمقتضــى اوامــر فــي الطلبــات والمنازعــات ال
أعمــال الســندیك ، وأنــه تقــدم للقاضــي المنتــدب بتشــكي بشــأن عــدم توصــله بمبلــغ القســط الرابــع مــن 
الـــدین المســـتحق لفائدتـــه والمقبـــول ضـــمن خصـــوم التســـویة القضـــائیة للمســـتانف علیهـــا ، وأنـــه علـــى 

ه به وأن المحكمة لایمكنها ان تفصل فـي أي القاضي المنتدب ان یضع تقریرا بجمیع المهام المنوط
نزاع یقع أثناء سیر اجراءات المسطرة الا بنـاء علـى تقریـره تحـت طائلـة بطـلان الحكـم واعتبـارا لـذلك 
یكــون ماقضــى بــه القاضــي المنتــدب مــن عــدم الاختصــاص فــي غیــر محلــه ، ممــا یتعــین معــه الغــاء 
الأمر المطعون فیه وبعد التصدي احالـة الملـف مـن جدیـد علـى القاضـي المنتـدب للبـت فـي التشـكي 

مقدم الیه وفق القانون وجعل الصائر على من یجب قانونا.ال
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جـــــاء فیهـــــا أن نائـــــب 31/12/2010وحیـــــث أدلـــــى نائـــــب المســـــتانف بمـــــذكرة مؤرخـــــة فـــــي 
المستأنف علیها قد أدلى بمقال استئنافي لاعلاقة له بالأمر المطعون فیه وأنـه قـد صـدر بشـأنه قـرار 

عــین معــه اســتبعاد المقــال الاســتئنافي المــذكور ممــا یت17/12/2010بعــدم قبــول الاســتئناف بتــاریخ 
واسناد النظر في أي جواب قد یدلي به دفاع المستأنف علیها.

قصــد احالتــه علــى النیابــة العامــة 28/01/2011وبعــد اخــراج الملــف مــن المداولــة بجلســة 
ـــى الاســـتئناف لوإشـــعار نائـــب المســـتأ ـــق بالاســـتئنافنف علیهـــا بـــالجواب عل كـــون المـــدلى بـــه لایتعل

تخلـــف عنهـــا نائـــب 06/05/2011المـــذكور ، وادراج الملـــف فـــي عــــدة جلســـات كـــان اخرهـــا جلســـة 
ومـــددت لجلســة 27/05/2011المســتانف علیهــا رغــم التوصــل ، فحجــزت القضــیة للمداولــة لجلســة 

21/06/2011.
لــیــلـالتع

حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
ـــهو حیـــث  ـــى وكمـــا جـــاء فـــي،أن ـــدم ال ـــب الطـــاعن المق ـــإن طل ـــل الأمـــر المســـتأنف ، ف تعلی

مــــن م.ت وذلــــك مــــن أجــــل فســــخ مخطــــط 602القاضــــي المنتــــدب مؤســــس علــــى مقتضــــیات المــــادة 
تصـــفیتها القضـــائیة لعـــدم تنفیـــذ التزاماتهـــا المحـــددة فـــي اســـتمراریة المقاولـــة المســـتانف علیهـــا وتقریـــر

مقتضــیاتها وهــي حــددت الجهــة الموكــول لهــا إعمــال مراریة ، وان المــادة الســابقة الــذكرمخطــط الاســت
المحكمة ، وانه استنادا الى ذلك یبقى الطلب قد قدم الى جهة غیر مختصة.

وحیــث یكــون بــذلك ماقضــى بــه القاضــي المنتــدب مــن عــدم اختصــاص فــي محلــه مــادام أن 
یـــه التـــي تخـــتص بالبـــت فمـــن م.ت.602طلـــب الطـــاعن كـــان رامیـــا الـــى اعمـــال مقتضـــیات المـــادة 

المحكمة اما تلقائیا او بطلب من أحد الدائنین.
وحیث یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى مایبرره وتأیید الأمر المستانف.

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
.بیاغیاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
الصائر.الطاعنو تحمیل المستأنفبرده و تأیید الأمر في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
یضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار الب

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 05/07/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.مؤسسة عمومیة في شخص ممثلها القانوني1بین 
.عبد الرحمان الفقیرنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
تأنفا من جهة.بوصفه مس

.) في شخص ممثلها القانوني2(2ة مؤسسوبین ال
.سندیك التصفیة القضائیة السید حمو دریدر

بلطومحمد السید
.أخلولحسن نائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

لطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات اوالأمربناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/06/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

ة المدنیة.المسطر 
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:

قرار رقم :
3212/2011

صدر بتاریخ:
05/07/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
613/19/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1814/11/11
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بواســـطة محامیــــه بتصـــریح لــــدى كتابـــة الضــــبط بالمحكمـــة التجاریــــة بالــــدار 1حیـــث تقــــدم 
یســتأنف بمقتضــاه الأمــر الصــادر عــن القاضــي المنتــدب للتصــفیة 30/03/2011البیضــاء بتــاریخ 

القاضـي بـأداء مسـبق 613/19/2010عـدد فـي الملـف 14/12/2010بتـاریخ 2لشركة القضائیة
درهم33144,93في حدود مبلغ بلطومحمد من  دین السید

ممـــا یتعـــین معــــه وأداءوحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا أجـــلا وصـــفة 
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
المطعون فیه أن المستأنف علیـه الثـاني تقـدم بواسـطة لأمرواحیث یستفاد من وثائق الملف 

یعــرض فیــه أنــه ســبق لــه أن استصــدر حكمــا ابتــدائیا فــي 10/05/2010محامیــه بطلــب مــؤرخ فــي 
معفـى بقـوة بدینـه رغـم أنـه حر صـقضى له بتعویضات مختلفة، وانـه الأولىمواجهة المستأنف علیها 

مـن أداء تمكینـه مـن  م ت 629مقتضـیات المـادة ارإطـالقـانون مـن هـذا التصـریح وانـه یلـتمس فـي 
بالنفــــاذ الأمــــردرهــــم وشــــمول 165724,67% مــــن دینــــه المحــــدد فــــي مبلــــغ35مســــبق فــــي حــــدود 

المعجل.
.أعلاهالمستأنف الأمر2القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة أصدروحیث 

ه امتیــازا لاســتخلاص وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن انــه رغــم أن المشــرع أعطــا
28دیونــه بالأولویــة باعتبــار أن دیونــه مماثلــة لــدیون الخزینــة العامــة وذلــك طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

ومقتضـــــیات مدونـــــة تحصـــــیل الـــــدیون العمومیـــــة فـــــإن مشـــــروع التوزیـــــع 27/07/1972یـــــر مـــــن ظه
كمـا ان المستأنف قد أقصى دیون العارض وأعطى الأولویة للعمال على حساب دیونهالتحاصصي

المشروع المذكور استغرق كل دیون العمال واعتبرها تتمتـع بامتیـاز علـى بـاقي الـدائنین فـي حـین ان 
الامتیـــاز الــــذي یتمتـــع بــــه الأجیـــر یتعلــــق بالحصـــة مــــن أجرتـــه الغیــــر القابلـــة للحجــــز وذلـــك تطبیقــــا 

بمقتضـــــى ظهیـــــرنظم طریقـــــة احتســـــابها تـــــتمـــــن  ق ل ع التـــــي كانـــــ1248لمقتضـــــیات الفصـــــل 
مــن م ش، وانــه یســتنتج مــن  خــلال هــذه المــادة 378والتــي نســخت بموجــب المــادة 06/06/1941

المنصوص علیـه فـي الفصـل الرتبة الأولى في إطار الامتیازفي الأخیرة أنها جاءت لترتیب العمال 
مــن  ق ل ع ل لكــن دون المســاس بالامتیــاز العــام والخــاص للخزینــة المنصــوص علیــه فــي 1248

مـن  مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة،  فـإن الامتیـاز الـذي یطالـب بـه 107إلى105الفصول من 
لــه طبیعــة امتیــاز  العمــال باعتبــار أن الــدین المطلــوب یتعلــق بالاقتطاعــات التــي تمــت مــن  العــارض

العمـال ولـم یـتم سـدادها للعـارض دون امتیـاز التعویضـات لفائـدة العمـال یجـب ان تخصـم منـه أجور
مشـروع التوزیـع فإنـه لـم یأخـذ بعـین إلـىواجبة لهم مباشـرة بقـوة القـانون، وانـه بـالرجوع الاستحقاقات ال

لـدین الأولویـةتوزیـع جدیـد یعطـي وإجراءالمستأنف الأمرإلغاءلذا یرجى أعلاهالاعتبار المعطیات 
العارض مع ما یترتب على ذلك قانونا وتحمیل المستأنف علیها الصائر.
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جـاء فیهـا 23/5/2011أنف علیه الثاني بمذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي وحیث أدلى نائب المست
اسـتئنافه مسـطرة أوجـهالرسوم القضـائیة وأن الطـاعن نـاقش فـي أداءان الاستئناف غیر مقبول لعدم 

لأنهـابتاتـا محـل أي نـزاع نالقاضـي المنتـدب ولـم تكـإلیهـاوهـي نقطـة لـم یتطـرق بالمحاصة التوزیع
الأمــــرصــــدر إطارهــــامــــن  م ت التــــي فــــي 629ینــــاقش مقتضــــیات المـــادة وانــــه لــــم لأوانهــــاســـابقة 

فـــي كونـــه مؤسســـة عمومیـــة تتمیـــز دیونهـــا یتمثـــلوحیـــد ســـبباســـتئنافه علـــى أســـسالمســـتأنف وانـــه 
بالأولویــة لان الامتیــاز الــذي یطالــب بــه لــه طبیعــة امتیــاز العمــال حســب زعمــه فــي حــین ان امتیــاز 

مــن  ن ش حیــث رفــع المشــرع مــن رتبــة امتیــازات 382حقــوق العــارض كــأجیر مســتمد مــن  المــادة 
ة امتیاز دیون الطـاعن تـأتي بعـد رتبـة دیون الأجراء وجعلها قي الرتبة الأولى مما یتضح منه أن رتب

امتیـــاز دیـــون الخزینـــة التـــي تـــأتي بعـــد رتبـــة دیـــون وحقـــوق العـــارض كـــأجیر، وبالتـــالي وتطبیقـــا لهـــذه 
المقتضــیات فــلا یمكــن القــول بوجــود تــزاحم بــین حقــوق العــارض كــأجیر وبــین حقــوق  الطــاعن وان 

اعتبـر ان دیـون الصـندوق وان لأعلـىااعن لیست بأجور بالمعنى القانوني،  وان المجلـس دیون الط
الأحــوال بمثابــة أجــور،  جورین فإنهــا لــم تعــد بــأي حــال مــن  كانــت ناتجــة عــن اشــتراكات العمــال والمــأ

المستأنف.الأمروتأیید لذا یرجى أداء الأقساط
إلــىالرامیــة 21/06/2011النیابــة العامــة بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي أدلــتوحیــث 

نون.تطبیق القا
حضــرها نائــب المســتأنف واســند النظــر فحجــزت 21/06/2011الملــف بجلســة إدراجوبعــد 

.05/07/2011القضیة للمداولة لجلسة 

لیلـالتع
بیر المتخــــذ مــــن طــــرف القاضــــي المنتــــدب فــــي نازلــــة الحــــال یجــــد ســــنده فــــي ان التــــدحیــــث 

احـد أوواما بطلب من  السـندیك من  مدونة التجارة التي تجیز له اما تلقائیا629مقتضیات المادة 
تهیئ مشروع نهائي ن الدین متى كان مقبولا وذلك في انتظار یأمر بأداء مسبق لقسط مالدائنین أن 

اثاره الطاعن في استئنافه من كون الأمر یتعلق بمشروع توزیع تحاصصـي لماللتوزیع، وذلك خلافا
للدیون.

مدونـة الشـغل ان الإجـراء یسـتفیدون، مـن382وحیت أنـه مـن المنصـوص علیـه مـن المـادة 
مـن ق  ع، مــن امتیــاز الرتبـة الأولــى المقــررة فـي الفصــل المــذكور 1248خلافـا لمقتضــیات الفصــل 

مــــن  جمیــــع منقولاتــــه، كمــــا أن قصــــد اســــتیفاء مــــا لهــــم مــــن أجــــور وتعویضــــات فــــي ذمــــة المشــــغل 
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الأخرى بـنفس الامتیـاز ولهـا تكون مشمولة هي التعویضات القانونیة الناتجة عن الفصل من الشغل 
نفس الرتبة.

مـن  مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة أن 107وحیث إنه إذا كان من المقرر حسب المـادة 
امتیـــاز علـــى المنقـــولات التـــي یملكهـــا المـــدین یمـــارس قبـــل جمیـــع نمـــا تتمتـــع بـــه الخزینـــة العامـــة مـــ

فان حق الأولویـة خول للمأجورین أعلاه، الامتیازات العامة أو الخاصة الأخرى باستئناء الامتیاز الم
المشمولة به دیون الإجراء المذكورة یبقى قائمـا حتـى وفـي حالـة الـدیون المسـتحقة للصـندوق الـوطني 
للضـــمان الاجتمـــاعي طالمـــا ان دیـــون هـــذا الأخیـــر تتمتـــع بامتیـــاز عـــام علـــى جمیـــع المنقـــولات التـــي 

الامتیـاز المخـول للخزینـة عمـلا بمقتضـیات الفقـرة یملكها المـدینون ویترتـب هـذا الامتیـاز مباشـرة بعـد
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. 1972یولیوز 27من  ظهیر 28الثانیة من الفصل 

قاضــي المنتــدب فــي نطــاق ســلطته التقدیریــة مــن أداء مســبق وحیــث یكــون بالتــالي مــا قــرره ال
إذ أن امتیـــاز هـــذا 1ســـتحقات لقســـط مـــن دیـــون الاجـــراء الســـالفة الـــذكر لـــیس مـــن شـــأنه مزاحمـــة م

كل منهما ذو طابع معیشي.الأخیر هو أدنى من امتیاز الأجیر ولو أن دین 
الحصـة الغیـر القابلـة للحجـز المنصـوص أحكـاموحیث إنه لا مبرر في نازلة الحال لتطبیق 

حجـزبـإجراءالأمرمن مدونة الشغل لعدم تعلق 387من ق ل ع والمادة 1248علیها في الفصل 
.الأجورعلى 

المسـتأنف الأمـرسائغة وتأیید أسبابإلىوحیث یتعین لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده 
لموافقته الصواب فیما قضى به.

.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

المستأنف وتحمیل الخزینة العامة الصائر.الأمربرده وتأیید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البی

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 05/07/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.مؤسسة عمومیة في شخص ممثلها القانوني1بین 
.عبد الرحمان الفقیرنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
تأنفا من جهة.بوصفه مس

.) في شخص ممثلها القانوني2(2ة مؤسسوبین ال
زنقــة 34ســندیك التصــفیة القضــائیة الســید حمــو دریــدر الكــائن ب 

لمصامدة الوزایس الدار البیضاء.
ة السعدیة سراكاويالسید

.أخلولحسن نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

.من جهة أخرىمامستأنفا علیهمابوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والأمربناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/06/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328اكم التجاریــة والفصــول مــن قــانون المحــ19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3230/2011

صدر بتاریخ:
05/07/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
609/19/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1809/11/11
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في الشكـــل:
بواسطة محامیه بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء 1حیث تقدم 

قتضــاه الأمــر الصــادر عــن القاضــي المنتــدب للتصــفیة القضــائیة یســتأنف بم30/03/2011بتــاریخ 
القاضـي بـأداء مسـبق مـن  دیـن 609/19/2010عـدد في الملف 14/12/2010بتاریخ 2لشركة 

درهم20.000,00في حدود مبلغ السیدة السعدیة سراكاوي
ه ممـــا یتعـــین معــــوأداءوحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا أجـــلا وصـــفة 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
المطعون فیه أن المستأنف علیـه الثـاني تقـدم بواسـطة والأمرحیث یستفاد من وثائق الملف 

یعــرض فیــه أنــه ســبق لــه أن استصــدر حكمــا ابتــدائیا فــي 10/05/2010محامیــه بطلــب مــؤرخ فــي 
معفـى بقـوة ینـه رغـم أنـه بدحر صـقضى له بتعویضات مختلفة، وانـه الأولىمواجهة المستأنف علیها 

مـن أداء تمكینـه مـن  م ت 629مقتضـیات المـادة إطـارالقـانون مـن هـذا التصـریح وانـه یلـتمس فـي 
بالنفـــاذ الأمـــردرهـــم وشـــمول 100.000,00% مـــن دینـــه المحـــدد فـــي مبلـــغ35مســـبق فـــي حـــدود 

المعجل.
.أعلاهالمستأنف الأمر2القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة أصدروحیث 

وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن انــه رغــم أن المشــرع أعطــاه امتیــازا لاســتخلاص 
28دیونــه بالأولویــة باعتبــار أن دیونــه مماثلــة لــدیون الخزینــة العامــة وذلــك طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

ومقتضـــــیات مدونـــــة تحصـــــیل الـــــدیون العمومیـــــة فـــــإن مشـــــروع التوزیـــــع 27/07/1972یـــــر مـــــن ظه
ستأنف قد أقصى دیون العارض وأعطى الأولویة للعمال على حساب دیونه كمـا ان المالتحاصصي

المشروع المذكور استغرق كل دیون العمال واعتبرها تتمتـع بامتیـاز علـى بـاقي الـدائنین فـي حـین ان 
الامتیـــاز الــــذي یتمتـــع بــــه الأجیـــر یتعلــــق بالحصـــة مــــن أجرتـــه الغیــــر القابلـــة للحجــــز وذلـــك تطبیقــــا 

بمقتضـــــى ظهیـــــرنظم طریقـــــة احتســـــابها تـــــتمـــــن  ق ل ع التـــــي كانـــــ1248ل لمقتضـــــیات الفصـــــ
مــن م ش، وانــه یســتنتج مــن  خــلال هــذه المــادة 378والتــي نســخت بموجــب المــادة 06/06/1941

المنصوص علیـه فـي الفصـل الرتبة الأولى في إطار الامتیازفي الأخیرة أنها جاءت لترتیب العمال 
س بالامتیــاز العــام والخــاص للخزینــة المنصــوص علیــه فــي مــن  ق ل ع ل لكــن دون المســا1248

مـن  مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة،  فـإن الامتیـاز الـذي یطالـب بـه 107إلى105الفصول من 
لــه طبیعــة امتیــاز  العمــال باعتبــار أن الــدین المطلــوب یتعلــق بالاقتطاعــات التــي تمــت مــن  العــارض

امتیـاز التعویضـات لفائـدة العمـال یجـب ان تخصـم منـه العمـال ولـم یـتم سـدادها للعـارض دونأجور
مشـروع التوزیـع فإنـه لـم یأخـذ بعـین إلـىالاستحقاقات الواجبة لهم مباشـرة بقـوة القـانون، وانـه بـالرجوع 
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لـدین الأولویـةتوزیـع جدیـد یعطـي وإجراءالمستأنف الأمرإلغاءلذا یرجى أعلاهالاعتبار المعطیات 
ذلك قانونا وتحمیل المستأنف علیها الصائر.العارض مع ما یترتب على 

جـاء فیهـا 23/5/2011وحیث أدلى نائب المستأنف علیه الثاني بمذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي 
اسـتئنافه مسـطرة أوجـهالرسوم القضـائیة وأن الطـاعن نـاقش فـي أداءان الاستئناف غیر مقبول لعدم 

لأنهـابتاتـا محـل أي نـزاع نالمنتـدب ولـم تكـالقاضـي إلیهـاوهـي نقطـة لـم یتطـرق بالمحاصة التوزیع
الأمــــرصــــدر إطارهــــامــــن  م ت التــــي فــــي 629وانــــه لــــم ینــــاقش مقتضــــیات المـــادة لأوانهــــاســـابقة 

فـــي كونـــه مؤسســـة عمومیـــة تتمیـــز دیونهـــا یتمثـــلوحیـــد ســـبباســـتئنافه علـــى أســـسالمســـتأنف وانـــه 
بالأولویــة لان الامتیــاز الــذي یطالــب بــه لــه طبیعــة امتیــاز العمــال حســب زعمــه فــي حــین ان امتیــاز 

مــن  ن ش حیــث رفــع المشــرع مــن رتبــة امتیــازات 382حقــوق العــارض كــأجیر مســتمد مــن  المــادة 
ة امتیاز دیون الطـاعن تـأتي بعـد رتبـة دیون الأجراء وجعلها قي الرتبة الأولى مما یتضح منه أن رتب

امتیـــاز دیـــون الخزینـــة التـــي تـــأتي بعـــد رتبـــة دیـــون وحقـــوق العـــارض كـــأجیر، وبالتـــالي وتطبیقـــا لهـــذه 
المقتضــیات فــلا یمكــن القــول بوجــود تــزاحم بــین حقــوق العــارض كــأجیر وبــین حقــوق  الطــاعن وان 

اعتبـر ان دیـون الصـندوق وان لأعلـىااعن لیست بأجور بالمعنى القانوني،  وان المجلـس دیون الط
الأحــوال بمثابــة أجــور،  جورین فإنهــا لــم تعــد بــأي حــال مــن  كانــت ناتجــة عــن اشــتراكات العمــال والمــأ

المستأنف.الأمروتأیید لذا یرجى أداء الأقساط
إلــىالرامیــة 21/06/2011النیابــة العامــة بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي أدلــتوحیــث 

نون.تطبیق القا
حضــرها نائــب المســتأنف واســند النظــر فحجــزت 21/06/2011الملــف بجلســة إدراجوبعــد 

.05/07/2011القضیة للمداولة لجلسة 

لیلـالتع
بیر المتخــــذ مــــن طــــرف القاضــــي المنتــــدب فــــي نازلــــة الحــــال یجــــد ســــنده فــــي ان التــــدحیــــث 

احـد أوواما بطلب من  السـندیك من  مدونة التجارة التي تجیز له اما تلقائیا629مقتضیات المادة 
تهیئ مشروع نهائي ن الدین متى كان مقبولا وذلك في انتظار یأمر بأداء مسبق لقسط مالدائنین أن 

اثاره الطاعن في استئنافه من كون الأمر یتعلق بمشروع توزیع تحاصصـي لماللتوزیع، وذلك خلافا
للدیون.

مدونـة الشـغل ان الإجـراء یسـتفیدون، مـن382وحیت أنـه مـن المنصـوص علیـه مـن المـادة 
مـن ق  ع، مــن امتیــاز الرتبـة الأولــى المقــررة فـي الفصــل المــذكور 1248خلافـا لمقتضــیات الفصــل 
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مــــن  جمیــــع منقولاتــــه، كمــــا أن قصــــد اســــتیفاء مــــا لهــــم مــــن أجــــور وتعویضــــات فــــي ذمــــة المشــــغل 
الأخرى بـنفس الامتیـاز ولهـا تكون مشمولة هي التعویضات القانونیة الناتجة عن الفصل من الشغل 

نفس الرتبة.
مـن  مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة أن 107وحیث إنه إذا كان من المقرر حسب المـادة 

امتیـــاز علـــى المنقـــولات التـــي یملكهـــا المـــدین یمـــارس قبـــل جمیـــع نمـــا تتمتـــع بـــه الخزینـــة العامـــة مـــ
فان حق الأولویـة خول للمأجورین أعلاه، الامتیازات العامة أو الخاصة الأخرى باستئناء الامتیاز الم

المشمولة به دیون الإجراء المذكورة یبقى قائمـا حتـى وفـي حالـة الـدیون المسـتحقة للصـندوق الـوطني 
للضـــمان الاجتمـــاعي طالمـــا ان دیـــون هـــذا الأخیـــر تتمتـــع بامتیـــاز عـــام علـــى جمیـــع المنقـــولات التـــي 

الامتیـاز المخـول للخزینـة عمـلا بمقتضـیات الفقـرة یملكها المـدینون ویترتـب هـذا الامتیـاز مباشـرة بعـد
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. 1972یولیوز 27من  ظهیر 28الثانیة من الفصل 

قاضــي المنتــدب فــي نطــاق ســلطته التقدیریــة مــن أداء مســبق وحیــث یكــون بالتــالي مــا قــرره ال
إذ أن امتیـاز هـذا الأخیـر 1ستحقات لقسط من دیون الاجراء السالفة الذكر لیس من شأنه مزاحمة م

كل منهما ذو طابع معیشي.هو أدنى من امتیاز الأجیر ولو أن دین 
الحصـة الغیـر القابلـة للحجـز المنصـوص أحكـاموحیث إنه لا مبرر في نازلة الحال لتطبیق 

حجـز بـإجراءالأمرمن مدونة الشغل لعدم تعلق 387من ق ل ع والمادة 1248علیها في الفصل 
.الأجورعلى 

المسـتأنف الأمـرسائغة وتأیید أسبابإلىوحیث یتعین لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده 
لموافقته الصواب فیما قضى به.

.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

المستأنف وتحمیل الخزینة العامة الصائر.الأمربرده وتأیید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البی

باســم جلالـة المـلـك
إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

. 05/07/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.مؤسسة عمومیة في شخص ممثلها القانوني1بین 
.عبد الرحمان الفقیرنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
أنفا من جهة.بوصفه مست

.) في شخص ممثلها القانوني2(2ة مؤسسوبین ال
زنقــة 34ســندیك التصــفیة القضــائیة الســید حمــو دریــدر الكــائن ب 

لمصامدة الوزایس الدار البیضاء.
روضي مصطفىالسید

.أخلولحسن نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والأمرعلى مقال الاستئناف بناء
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.21/06/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328جاریــة والفصــول مــن قــانون المحــاكم الت19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
3241/2011

صدر بتاریخ:
05/07/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
629/19/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1820/11/11
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في الشكـــل:
بواسطة محامیه بتصریح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء 1حیث تقدم 

لأمــر الصــادر عــن القاضــي المنتــدب للتصــفیة القضــائیة یســتأنف بمقتضــاه ا30/03/2011بتــاریخ 
القاضـي بـأداء مسـبق مـن  دیـن 629/19/2010عـدد في الملف 14/12/2010بتاریخ 2لشركة 
درهم25.416,40في حدود مبلغ روضي مصطفى السید

ممـــا یتعـــین معــــه وأداءوحیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا أجـــلا وصـــفة 
له.التصریح بقبو 

وفي الموضــوع:
المطعون فیه أن المستأنف علیـه الثـاني تقـدم بواسـطة والأمرحیث یستفاد من وثائق الملف 

یعــرض فیــه أنــه ســبق لــه أن استصــدر حكمــا ابتــدائیا فــي 10/05/2010محامیــه بطلــب مــؤرخ فــي 
فـى بقـوة معبدینـه رغـم أنـه حر صـقضى له بتعویضات مختلفة، وانـه الأولىمواجهة المستأنف علیها 

مـن أداء تمكینـه مـن  م ت 629مقتضـیات المـادة إطـارالقـانون مـن هـذا التصـریح وانـه یلـتمس فـي 
بالنفـــاذ الأمـــردرهـــم وشـــمول 127.082,00% مـــن دینـــه المحـــدد فـــي مبلـــغ35مســـبق فـــي حـــدود 

المعجل.
.أعلاهالمستأنف الأمر2القاضي المنتدب للتصفیة القضائیة لشركة أصدروحیث 

ء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن انــه رغــم أن المشــرع أعطــاه امتیــازا لاســتخلاص وحیــث جــا
28دیونــه بالأولویــة باعتبــار أن دیونــه مماثلــة لــدیون الخزینــة العامــة وذلــك طبقــا لمقتضــیات الفصــل 

ومقتضـــــیات مدونـــــة تحصـــــیل الـــــدیون العمومیـــــة فـــــإن مشـــــروع التوزیـــــع 27/07/1972یـــــر مـــــن ظه
دیون العارض وأعطى الأولویة للعمال على حساب دیونه كمـا ان المستأنف قد أقصى التحاصصي

المشروع المذكور استغرق كل دیون العمال واعتبرها تتمتـع بامتیـاز علـى بـاقي الـدائنین فـي حـین ان 
الامتیـــاز الــــذي یتمتـــع بــــه الأجیـــر یتعلــــق بالحصـــة مــــن أجرتـــه الغیــــر القابلـــة للحجــــز وذلـــك تطبیقــــا 

بمقتضـــــى ظهیـــــرنظم طریقـــــة احتســـــابها تـــــتع التـــــي كانـــــمـــــن  ق ل1248لمقتضـــــیات الفصـــــل 
مــن م ش، وانــه یســتنتج مــن  خــلال هــذه المــادة 378والتــي نســخت بموجــب المــادة 06/06/1941

المنصوص علیـه فـي الفصـل الرتبة الأولى في إطار الامتیازفي الأخیرة أنها جاءت لترتیب العمال 
عــام والخــاص للخزینــة المنصــوص علیــه فــي مــن  ق ل ع ل لكــن دون المســاس بالامتیــاز ال1248

مـن  مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة،  فـإن الامتیـاز الـذي یطالـب بـه 107إلى105الفصول من 
لــه طبیعــة امتیــاز  العمــال باعتبــار أن الــدین المطلــوب یتعلــق بالاقتطاعــات التــي تمــت مــن  العــارض

ضـات لفائـدة العمـال یجـب ان تخصـم منـه العمـال ولـم یـتم سـدادها للعـارض دون امتیـاز التعویأجور
مشـروع التوزیـع فإنـه لـم یأخـذ بعـین إلـىالاستحقاقات الواجبة لهم مباشـرة بقـوة القـانون، وانـه بـالرجوع 
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لـدین الأولویـةتوزیـع جدیـد یعطـي وإجراءالمستأنف الأمرإلغاءلذا یرجى أعلاهالاعتبار المعطیات 
میل المستأنف علیها الصائر.العارض مع ما یترتب على ذلك قانونا وتح

جـاء فیهـا 23/5/2011وحیث أدلى نائب المستأنف علیه الثاني بمذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي 
اسـتئنافه مسـطرة أوجـهالرسوم القضـائیة وأن الطـاعن نـاقش فـي أداءان الاستئناف غیر مقبول لعدم 

لأنهـابتاتـا محـل أي نـزاع نالقاضـي المنتـدب ولـم تكـإلیهـاوهـي نقطـة لـم یتطـرق بالمحاصة التوزیع
الأمــــرصــــدر إطارهــــامــــن  م ت التــــي فــــي 629وانــــه لــــم ینــــاقش مقتضــــیات المـــادة لأوانهــــاســـابقة 

فـــي كونـــه مؤسســـة عمومیـــة تتمیـــز دیونهـــا یتمثـــلوحیـــد ســـبباســـتئنافه علـــى أســـسالمســـتأنف وانـــه 
بالأولویــة لان الامتیــاز الــذي یطالــب بــه لــه طبیعــة امتیــاز العمــال حســب زعمــه فــي حــین ان امتیــاز 

مــن  ن ش حیــث رفــع المشــرع مــن رتبــة امتیــازات 382حقــوق العــارض كــأجیر مســتمد مــن  المــادة 
ة امتیاز دیون الطـاعن تـأتي بعـد رتبـة دیون الأجراء وجعلها قي الرتبة الأولى مما یتضح منه أن رتب

امتیـــاز دیـــون الخزینـــة التـــي تـــأتي بعـــد رتبـــة دیـــون وحقـــوق العـــارض كـــأجیر، وبالتـــالي وتطبیقـــا لهـــذه 
المقتضــیات فــلا یمكــن القــول بوجــود تــزاحم بــین حقــوق العــارض كــأجیر وبــین حقــوق  الطــاعن وان 

اعتبـر ان دیـون الصـندوق وان لأعلـىااعن لیست بأجور بالمعنى القانوني،  وان المجلـس دیون الط
الأحــوال بمثابــة أجــور،  جورین فإنهــا لــم تعــد بــأي حــال مــن  كانــت ناتجــة عــن اشــتراكات العمــال والمــأ

المستأنف.الأمروتأیید لذا یرجى أداء الأقساط
إلــىالرامیــة 21/06/2011النیابــة العامــة بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي أدلــتوحیــث 

نون.تطبیق القا
حضــرها نائــب المســتأنف واســند النظــر فحجــزت 21/06/2011الملــف بجلســة إدراجوبعــد 

.05/07/2011القضیة للمداولة لجلسة 

لیلـالتع
بیر المتخــــذ مــــن طــــرف القاضــــي المنتــــدب فــــي نازلــــة الحــــال یجــــد ســــنده فــــي ان التــــدحیــــث 

احـد أوواما بطلب من  السـندیك من  مدونة التجارة التي تجیز له اما تلقائیا629مقتضیات المادة 
تهیئ مشروع نهائي ن الدین متى كان مقبولا وذلك في انتظار یأمر بأداء مسبق لقسط مالدائنین أن 

اثاره الطاعن في استئنافه من كون الأمر یتعلق بمشروع توزیع تحاصصـي لماللتوزیع، وذلك خلافا
للدیون.

مدونـة الشـغل ان الإجـراء یسـتفیدون، مـن382وحیت أنـه مـن المنصـوص علیـه مـن المـادة 
مـن ق  ع، مــن امتیــاز الرتبـة الأولــى المقــررة فـي الفصــل المــذكور 1248خلافـا لمقتضــیات الفصــل 
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مــــن  جمیــــع منقولاتــــه، كمــــا أن قصــــد اســــتیفاء مــــا لهــــم مــــن أجــــور وتعویضــــات فــــي ذمــــة المشــــغل 
الأخرى بـنفس الامتیـاز ولهـا تكون مشمولة هي التعویضات القانونیة الناتجة عن الفصل من الشغل 

نفس الرتبة.
مـن  مدونـة تحصـیل الـدیون العمومیـة أن 107وحیث إنه إذا كان من المقرر حسب المـادة 

امتیـــاز علـــى المنقـــولات التـــي یملكهـــا المـــدین یمـــارس قبـــل جمیـــع نمـــا تتمتـــع بـــه الخزینـــة العامـــة مـــ
فان حق الأولویـة خول للمأجورین أعلاه، الامتیازات العامة أو الخاصة الأخرى باستئناء الامتیاز الم

المشمولة به دیون الإجراء المذكورة یبقى قائمـا حتـى وفـي حالـة الـدیون المسـتحقة للصـندوق الـوطني 
للضـــمان الاجتمـــاعي طالمـــا ان دیـــون هـــذا الأخیـــر تتمتـــع بامتیـــاز عـــام علـــى جمیـــع المنقـــولات التـــي 

الامتیـاز المخـول للخزینـة عمـلا بمقتضـیات الفقـرة یملكها المـدینون ویترتـب هـذا الامتیـاز مباشـرة بعـد
المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. 1972یولیوز 27من  ظهیر 28الثانیة من الفصل 

قاضــي المنتــدب فــي نطــاق ســلطته التقدیریــة مــن أداء مســبق وحیــث یكــون بالتــالي مــا قــرره ال
إذ أن امتیـاز هـذا الأخیـر 1ستحقات لقسط من دیون الاجراء السالفة الذكر لیس من شأنه مزاحمة م

كل منهما ذو طابع معیشي.هو أدنى من امتیاز الأجیر ولو أن دین 
الحصـة الغیـر القابلـة للحجـز المنصـوص أحكـاموحیث إنه لا مبرر في نازلة الحال لتطبیق 

حجـز بـإجراءالأمرمن مدونة الشغل لعدم تعلق 387من ق ل ع والمادة 1248علیها في الفصل 
.الأجورعلى 

المسـتأنف الأمـرسائغة وتأیید أسبابإلىوحیث یتعین لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده 
لموافقته الصواب فیما قضى به.

.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناففي الشـــكل : 

المستأنف وتحمیل الخزینة العامة الصائر.الأمربرده وتأیید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.12/07/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.صاحبة المحل التجاري " لدى اسماعیل "1السیدة ن بی
الرباط.المحامي بهیئة نائبها الأستاذ العربي الغرمول 

من جهة.ةنفستأما بوصفه

.من له الحقوبین 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

ـــة بحضـــور  الســـید الوكیـــل العـــام لـــدى المحكمـــة الاســـتئنافیة التجاری
.بالدارالبیضاء

الاســتئناف والحكــم المســتأنف ومســتنتجات الطــرفین ومجمــوع الوثــائق المدرجــة مــذكرة بیــان أوجــه بنــاء علــى 
بالملف.

ستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر الم
.21/06/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

رقم :قرار
3294/2011

صدر بتاریخ:
12/07/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
153/18/2009

ف التجاریةرقمه بمحكمة الاستئنا
809/2010/11
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
المداولة طبقا للقانون.وبعد

العربــي الغرمــول بتصــریح بواســطة نائبهــا الأســتاذ 1تقــدمت الســیدة 08/01/2010بتــاریخ 
30/12/2009بالاستئناف تطعن بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالربـاط بتـاریخ 

ـــم  ـــغ 153/18/2009ملـــف رق ـــة بســـحب مبل ـــب والإذن للطالب درهـــم 10.000القاضـــي بـــرفض الطل
وتحمیلها الصائر.
تقدمت الطاعنة بمذكرة بیان أوجه الاستئناف.30/04/2010وبجلسة 

في الشكـــل :
.14/05/2010حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

:وفي الموضــوع
تقــدمت 1عیــة تفیــد الوقــائع كمــا انبنــى علیهــا الحكــم المســتأنف والمقــال الاســتئنافي ان المد

بمقال افتتاحي تعرض فیه انه سبق لها ان استفادت من قرض مكنتها منه الدولة والبنك الشعبي من 
اجـــل إحـــداث محـــل تجـــاري نشـــاطه صـــنع وبیـــع الحلویـــات ومقهـــى ونظـــرا لعـــدم كفایـــة هـــذا القـــرض 

ع إذ ، وانــه رغــم الصــعوبات التــي لاقتهــا فــي إنجــاز المشــرو أخیهــااضــطرت كــذلك إلــى الاقتــراض مــن 
فانهــا فتحــت 1996فــي حــین لــم تتوصــل برخصــة الاســتغلال ســنة 1993صــرف لهــا القــرض ســنة 

أبــواب محلهــا وفــي إطــار توزیــع نشــاطها دخلــت شــریكة فــي مشــروع بمدینــة تطــوان یهــدف إلــى صــنع 
درهم وتبین فیما بعد انها كانت ضحیة نصب من لدن 500.000وبیع الحلویات ومقهى كلفها مبلغ 

وهـي مواجهـة الآن بحجـوز أجزائـهذلـك فمـا زال محلهـا مفتوحـا للعمـوم ومحتفظـا بكافـة شریكها ورغم
تنفیذیـــة علـــى منقـــولات أصـــلها التجـــاري منجـــزة مـــن قبـــل إدارة الضـــرائب. وانـــه اعتبـــارا لكـــون الـــدائن 

فانهـا فـي محاولـة صـلح معهمـا لتسـویة القـرض ولكـي یتـأتى لهـا الأساسي هو البنـك الشـعبي والدولـة 
نشــاطها والرفــع مــن مردودیــة أصــلها التجــاري فانهــا بحاجــة إلــى فتــرة راحــت تخولهــا تطــویر مواصــلة 

نشــاطها لتســیر بعــد ذلــك أداء مســتحقات كــل دائنیهــا لأجلــه تلــتمس الحكــم بتمتیعهــا باحــدى مســاطر 
لائحــة أمــوال 2008معالجــة صــعوبات المقاولــة وأرفــق المقــال بتصــریح بالضــریبة علــى الــدخل لســنة 

ئحة مدینیها ولائحة دائنیها وجدول التحملات وشهادة من السجل التجاري ومراسلات.المقاولة لا
والتـي أكـدت فیهـا 16/9/09وبناء على ما راج بجلسة الاستماع إلى رئیس المقاولـة بتـاریخ 

الإعفــاءبانهــا عانــت مــن مشــاكل فــي الحصــول علــى رخصــة الاســتغلال ولــم تســتفد مــن ســنتین مــن 
بإنجاز مشروع أوهمهاالضریبي وتعرض للنصب من شریكها الذي الإبقاءذا الناجمة عن القرض وك
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ألف درهـم ممـا اثـر علـى قـدرتها علـى أداء الـدیون مضـیفة بانهـا 500إثرهبمدینة تطوان فقدت على 
عمالها وكـذا واجبـات الكـراء وبانهـا توقفـت عـن الـدفع فـي شـهر أجورلا زالت تباشر نشاطها وتؤدي 

.2009یولیوز 
والقاضي بإجراء خبرة.07/10/09اء على الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ وبن

وبناء على تقریري الخبیر المدلى بهما الأصلي والتكمیلي.
أكــد فیهــا مــا جــاء فــي 23/12/09وبنــاء علــى مســتنتجات نائــب الطالبــة المــدلى بهــا بتــاریخ 

عــاین ضــعف رقــم المعــاملات مقالهــا الافتتــاحي مضــیفا بــان الخبیــر قــد أعطــى تفســیرا للوضــع حــین
وبــان المســیرة لــم ترتكــب أي خلــل فــي التســییر مؤكــدا بــان الــدین الأساســي للبنــك والدولــة هــو محــل 
دراســة مــن لـــدن وزارة المالیــة قصــد إیجـــاد حلــول للمقــاولین الشـــباب، علمــا بانــه لـــم یســبق للدولـــة ان 

لیــه المقاولــة هــو نتیجــة اقاضــت المقــاولین الشــباب مــن اجــل اســترجاع القــروض وبــان مــا توصــلت 
مجهود مسیرتها وانه لئن كانت غیر قادرة على الدفع فغیر مختلة بشكل لا رجعة فیه، لأجله تلتمس 

تمتیعها بمسطرة التسویة القضائیة مع ما سیترتب عن ذلك قانونا.
وأرفقت المذكرة بمراسلة.

یة صدر الحكم المطعون فیه.النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابوإدلاءوبعد انتهاء المناقشة 
اســتأنفته المدعیــة وأسســت اســتئنافها علــى ان الحكــم المســتأنف جــاء نــاقص التعلیــل المــوازي 

للبیانـات الـواردة فـي تقریـر الخبـرة ذلـك قراءة خاطئة أعطتلانعدامه ذلك ان المحكمة الذي أصدرته 
قـد تحسـنت وسـجلت مبلـغ قـدره ا اعتقدت ان العارضة توجد في وضع مریح باعتبار ان مبیعاتهـا انه

درهم الا ان المحكمة تجاهلت ما صرح به الخبیر في تقریره حیث أكد ان حصیلة الـربح 670.410
المحدد في الأعمالدرهم بعدما اقتطع من رقم 133.749,70الذي حققته العارضة یصل إلى مبلغ 

ه الـتحملات لـم تشـمل أداء درهم التحملات التي تقع على العارضة علما من ان هذ670.410مبلغ 
الدیون المترتبة في ذمة العارضة والتي تهـم إدارة الضـرائب والصـندوق الـوطني للضـمان الاجتمـاعي 
والبنك الشعبي ودین السید السعیدي مصطفى وهذا یعني ان المبلغ الذي افرزه نشاط العارضة كربح 

كـــوین رصـــید مـــالي یمكـــن درهـــم لـــن یفـــي لا بت133.479,70والمحـــدد فـــي مبلـــغ 2009عـــن ســـنة 
تخـص نشـاطها ولا الواجبـات الأولیـةلعمالهـا وشـراء المـواد أجـورالعارضة مـن مواصـلة نشـاطها مـن 

الكرائیة للمحل.
أضف إلى ذلك ان العارضة لـو أدت ولـو جزئیـا مـا بـذمتها اتجـاه إدارة الضـرائب والصـندوق 

طفى لمـا تیسـر لهـا بـالمرة مواصـلة السعیدي مصـوأخیهاالوطني للضمان الاجتماعي والبنك الشعبي 
مشوارها ولا نشاطها.
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لهـا بعـد تكـوین یتیسـركذلك ورغم ان العارضـة دخلـت فـي صـلح مـع البنـك الشـعبي فانـه لـم 
ملاحقتها من لدن هذه المؤسسة البنكیة.لإیقافرصید یمكن لها معه دفعه 

فـان ذلـك L'Art de Tableكذلك لئن كانت العارضة قد أبرمت اتفاقا مع ممـول الحفـلات 
كانت تهدف من ورائه الاستمرار في نشاطها علمـا ان الأمـر یتعلـق باتفـاق لا زال فـي بدایتـه الأولـى 

ولا شك انه سیكون له انعكاسا ایجابیا على مدخولات العارضة.
وهكـــذا یتبـــین للمحكمـــة ان المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم تجاهلـــت كـــل الـــدیون المترتبـــة فـــي ذمـــة 

أداء مبالغها دفعة واحدة بما تحققه من أرباح.سر لها ییتالعارضة والتي لا 
حجـوزا تنفیذیـة علـى أصـلها أنجـزواكذلك تجاهلت ملاحظة العارضة مـن لـدن دائنیهـا الـذین 

التجاري التي لم تتوقف الا بواسطة العارضة الرامي إلى بیع أصلها التجاري بصفة إجمالیة.
فض طلـــب العارضـــة اســـتنادا علـــى تحســـن وانـــه تبعـــا لـــذلك، فـــان المحكمـــة التـــي قضـــت بـــر 

درهــم تكــون قــد أصــدرت حكمــا 133.749,70وتحقیقهــا ربحــا یســاوي 2009وضــعیتها خــلال ســنة 
غیر معلل وغیر مرتكز على أساس قانوني سلیم.

740.638,25ذلك ان أصول العارضة لا تكفي لسداد دیونها التي حددها الخبیر في مبلغ 

درهم.
ـــــــك الشـــــــعبي دائـــــــن لل ـــــــغ فالبن درهـــــــم وإدارة الضـــــــرائب بمبلـــــــغ 524.818,11عارضـــــــة بمبل

درهــــم والســــید 47.878,28درهــــم والصــــندوق الــــوطني للضــــمان الاجتمــــاعي بمبلــــغ 309.476,45
درهم. كل هذه الدیون عاینها الخبیر وأكد صحتها.350.000مصطفى السعیدي بمبلغ 

وخســارة عــن ســنة 2007وانــه تبعــا لــذلك، اذا كانــت العارضــة قــد حققــت خســارة عــن ســنة 
كاف لسداد كل الدیون المترتبة في ذمتهـا علمـا 2009فانه لیس الربح الذي حققته عن سنة 2008

درهــم تحتــاج الیــه العارضــة مــن اجــل مواصــلة ســیرها ونشــاطها. وهكــذا 133.749,70مــن ان مبلــغ 
للمحكمة ان خصوم العارضة تفوق اصولها بحیث ان هناك فعلا توقف عن الدفع.یتبین

فالخبیر الذي انتدبته المحكمة عاین هذا التوقـف كمـا أكـد ان وضـعیة العارضـة غیـر مختلـة 
لو استفادت من مسطرة التسویة القضائیة.أزمتهابصفة لا رجعة فیها وقادرة هي الخروج من 

ن كــل مكونــات العارضــة هــي مــا یجســمه أصــلها التجــاري بحیــث هــذا وتجــدر الإشــارة إلــى ا
لیس لها سیولة كافیة یمكن معها أداء دیونها ومواصلة مشوارها.

وانــه أمــام رفــض المحكمــة التجاریــة بالربــاط تمتیــع العارضــة مــن مســطرة التســویة القضــائي 
یة.بیع أصلها التجاري بصفة إجمالوإمكانیةیعني الحكم على العارضة بالفناء 

ذلـك الخبیـر فـي تقریـره ان العارضة إذ تؤكد للمحكمة انها جادة فـي تنمیـة مقاولتهـا كمـا أكـد 
فان اصولها غیر كافیة لسداد دیونها.
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أضف إلى ذلك ان دائنیها یلاحقون بمساطر قضائیة ستعصف بكل مقومات مقاولتها.
ة التســویة القضــائیة، والحــال انــه بإمكــان العارضــة اســترجاع عافیتهــا لــو تــم تمتیعهــا بمســطر 

فالعارضــة لیســت ســیئة النیــة ولا متماطلــة فــي أداء مســتحقات الغیــر انمــا ظروفــا خاصــة حالــت فــي 
بدایــــة الأمــــر دون تمكینهــــا مــــن تحقیــــق أربــــاح یــــتم لهــــا بواســــطتها أداء مســــتحقات الغیــــر ومواصــــلة 

نشاطها.
ارضة وفق ما جاء في لذلك ترجو العارضة إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا القول والحكم للع

مقالها الافتتاحي.
وأدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى تطبیق القانون.

أمرت المحكمة تمهیدیا بإجراء خبرة للتعریـف بالمقاولـة ووضـعیتها 14/05/2010و بتاریخ 
مــا اذا كانــت مختلــة المالیــة و الاقتصــادیة  والاجتمــاعي و القــول مــا إذا كانــت متوقفــة عــن الــدفع و 

مهمــة القیــام بهــا للخبیــر محمــد أســندتبشــكل لا رجعــة فیــه أم  ان اختلالهــا قابــل للتقــویم والمعالجــة. 
خلص فیه إلى أنه من خلال تحلیل الوضـعیة 2011أبریل 22توكاني الذي أنجز تقریرا مؤرخا في 

دهور رقــم المعــاملات مــا بــین بســبب تــ2006المالیــة للمقاولــة تبــین أنهــا متوقفــة عــن الــدفع منــذ ســنة 
و دیـــون الصـــندوق الـــوطني للضـــمان الاجتمـــاعي والخزینـــة العامـــة و دیـــون 2008و 2007ســـنتي 

أخرى شخصیة. و أنها و علـى الـرغم مـن ذلـك فـإن المقاولـة اسـتطاعت تحقیـق تطـور كبیـر فـي رقـم 
ن دیونهــا و و حققــت أرباحــا و اســتطاعت تســدید جــزء مــ2010و 2009معاملاتهــا مــا بــین ســنتي 

قابـــلإلا أن اختلالهـــا 2008و2007بالتـــالي فإنهـــا و إن عرفـــت اخـــتلال فـــي توازنهـــا خـــلال ســـنتي 
للتقویم و بالتالي فإن المقاولة لیست محتلة بشكل لا رجعة فیه.

عقبت الطاعنة على الخبرة كون الخبیر لاحظ أن هناك تطورا ملموسا في تطور أعمالهـا و 
و هــذا یعنــي أنــه لــم اســتفادت مــن مســطرة التســویة القضــائیة لتیســر لهــا احأربــأنــه بإمكانهــا تحقیــق 

بسهولة الخروج من الأزمة و البقاء على الموجود. و أن عدم الاستجابة لطلبها یعني القضـاء علیهـا 
و هــذا لا یخــدم مصــالحها و مصــالح الــدائنین لأجلــه تلــتمس المصــادقة علــى الخبــرة و الحكــم وفــق 

مقالها الاستئنافي.
تطبیق القانون.إلىالنیابة العامة سبق لها الإدلاء بمستنتجاتها الكتابیة و الرامیة 

تــم حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار 21/06/2011عنــد عــرض القضــیة علــى جلســة و 
.12/07/2011مددت لجلسة 05/07/2011لجلسة 

 
ه.حیث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المثارة أعلا
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و حیــث ارتــأت محكمــة الاســتئناف التجاریــة للوقــوف علــى حقیقــة وضــعیة المقاولــة الطاعنــة 
إجراء خبرة.

أنــه یظهــر مــن 22/04/2011و حیــث جــاء فــي تقریــر الخبیــر محمــد التوكــاني المــؤرخ فــي 
و 2007خلال تحلیل الوضعیة الحالیة للمقاولة أنها عرفت تدهورا في رقم المعاملات ما بین سنتي 

بســـبب الخســـائر التـــي حققتهــــا خـــلال هـــذه الســـنة و الــــدیون المترتبـــة بـــذمتها إزاء الصــــندوق 2008
الوطني للضـمان الاجتمـاعي و الخزینـة العامـة و ایضـا وجـود دیـون شخصـیة. و أنـه رغـم الاختنـاق

2009بـینالمالي الذي تعرفه المقاولة فإنها استطاعت أن تحقق تطورا كبیـرا فـي رقـم معاملاتهـا مـا 

130.173,33درهم أي تزاید بقیمة 800.583,33درهم إلى 670410حیث انتقلت من 2010و

و التـي تضـاعفت خـلال ســنة 2009درهـم سـنة 133.749,70درهـم و بالتـالي تحقیـق أربـاح بقیمـة 
درهـــم. كمـــا اســـتطاعت تســـدید جـــزء مـــن دیونهـــا و احتفاظهـــا بزبنائهـــا 163.119,04بقیمـــة 2010

.2010الفواتیر و سندات الطلب المقدمة من طرفهم خلال سنة حسبما هو ثابت من 
و حیـــث تبـــین ممـــا ذكـــر أن الطاعنـــة  وإن كانـــت متوقفـــة عـــن الـــدفع إلا أنهـــا لیســـت مختلـــة 
بشكل لا رجعة فیه و أنه من الممكن أن تتخطى الصعوبات الظرفیة التي تمـر منهـا بمعالجتهـا عـن 

من مدونة التجارة.568قتضیات المادة طریق فتح مسطرة التسویة القضائیة عملا بم
مــن نفــس المدونــة أن یعــین المقــرر القاضــي بفــتح المســطرة 680وحیــث یلــزم حســب المــادة 

شهر قبل فتح المسطرة فیما إذا لم یوجد تمة تـاریخ ثابـت 18تاریخ التوقف عن الدفع أو تحدیده في 
لهذا التوقف.

لمشرفة علـى تسـییرها مـن قـاض منتـدب و و حیث إن فتح المسطرة یقتضي تعیین الأجهزة ا
مــن المدونــة مــع تكلیــف الســندیك لمراقبــة عملیــات التســییر عمــلا بأحكــام 637ســندیك طبقــا للمــادة 

من مدونة التجارة.579و إعداد الحل طبقا للمادة 576المادة 
و حیــث إن كتابــة الضــبط ملزمــة بجــرد و فــتح المســطرة بالقیــام بــإجراءات شــهرها و نشــرها 

من مدونة التجارة.569لا بالمادة عم
و حیث یلزم و الحالة هاته اعتبـار الاسـتئناف و إلغـاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم مـن جدیـد 
بفــتح مســطرة التســویة القضــائیة فــي حــق المقاولــة الطاعنــة وفــق الأحكــام الســابقة الــذكر مــع إرجــاع 

قرار.الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط لتنفیذ مقتضیات هذا ال
و حیث یناسب نازلة الحال تحمیل الطاعنة الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا :انتهائیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
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سبق البت فیه بالقبول.في الشـــكل : 
باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید:في الـجوھــر : 

التـــاجرة تحـــت شـــعار "لـــدى اســـماعیل" المقیـــدة 1مســـطرة التســـویة القضـــائیة فـــي مواجهـــة الطاعنـــة بفـــتح -
بالرباط.49858بالسجل التجاري تحت عدد 

بتحدید تاریخ التوقف عن الدفع في الثمانیة عشر شهرا السابقة لتاریخ صدور هذا القرار.-
سطرة.قاضیا منتدبا في المالملجاوية یدبتعیین السیدة السع-
مـن مدونـة 576بتعیین السید محمد توكاني سـندیكا و تكلیفـه بمهمـة مراقبـة تسـییر المقاولـة طبقـا للمـادة -

10.000,00مــن مدونــة التجــارة و تحدیــد أتعابــه مســبقا فــي مبلــغ 579التجــارة و إعــداد الحــل طبقــا للمــادة 

یوما من الإعلام.15درهم تودعها الطاعنة داخل أجل 
ط بــإجراءات النشــر و الشــهر المنصــوص علیهــا فــي المــادة اة الضــبط بالمحكمــة التجاریــة بالربــبقیــام كتابــ-

من مدونة التجارة.569
بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط قصد تنفیذ مقتضیات هذا القرار.-
و تحمیل الطاعنة الصائر.-

لهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس ا
 

       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

13/09/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
مؤسسة عمومیة في شخص ممثله القانوني1بین 

من جهة.امستأنفبوصفه

.سندیكها السید الغالي الخدیرفي شخص 2شركة وبین 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.23/08/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة قــا لمقتضــیاتوتطبی

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
3564/2011

صدر بتاریخ:
13/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
878/19/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4635/2010/11

أ/ك
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وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
خ بكتابـــــة الضـــــبط بالمحكمـــــة التجاریـــــة بالدارالبیضـــــاء بتـــــاریبمقـــــال مســـــجل1حیـــــث تقـــــدم 

2یستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتـدب للتصـفیة القضـائیة لشـركة 30/08/2010

المتخلـــذ لـــه بذمـــة 1القاضـــي بتحدیـــد دیـــن 878/19/09فـــي الملـــف عـــدد: 19/05/2010بتـــاریخ 
درهم وبصفة امتیازیة.40.527.362,67في مبلغ 2شركة 

ـــا  ـــب قانون ـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطل ـــى معـــه وحیـــث ق أجـــلا وصـــفة وأداء ممـــا یتجل
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
الطــاعن صــرح بدینــه ضــمن خصــوم التصــفیة القضــائیة حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف أن 

درهم وأصدر القاضي المنتدب في إطار مسطرة 44.161.066,22للمستأنف علیها في حدود مبلغ 
ة حسابیة بواسطة الخبیر السید خالد بنحـدو الـذي حــدد تحقیق الدیون أمرا تمهیدیا یقضي بإجراء خبر 

ـــغ  ـــدین فـــي مبل ـــم أصـــدر القاضـــي المنتـــدب الأمـــر القطعـــي 40.527.362,67ال المســـتأنف درهـــم ث
أعلاه.

أي جلسة وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان العارض لم یستدع بصفة قانونیة الى
ــــــغ حتــــــى یتســــــنى لــــــه الادلاء بمبعــــــد وضــــــع تقریــــــر الخبــــــرة  ســــــتنتجاته ثــــــم ان الخبیــــــر اســــــتبعد مبل

درهـــــم ومـــــن مبلـــــغ الـــــدین المصـــــرح بـــــه لكونـــــه یمثـــــل فوائـــــد التـــــأخیر عـــــن أصـــــل 3.633.703,55
الاسـتحقاقات وبــذلك یكــون قــد احتســب فوائــد التــأخیر فقــط عــن فوائــد الجدولــة المشــكلة لكــل اســتحقاق 

ن فوائـد التــأخیر تطبــق إغیـر مــؤدى فـي حــین أنـه حســب مـا هــو معمـول بــه فـي المجــال المحاسـبي فــ
علـــى الاســـتحقاق غیـــر المـــؤدى برمتـــه دون الفصـــل بـــین أصـــل الـــدین وفوائـــد الجدولـــة المشـــكلة لهـــذا 

ـــة الاســـ ـــالرغم مـــن هـــذا الاخـــلال فـــي طریق ـــر الخبـــرة ب تحقاق وان الأمـــر المســـتأنف اعتمـــد علـــى تقری
احتساب فوائد التأخیر ، لذا یرجى إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بتحدید دیـن العـارض فـي 

درهم بصفة امتیازیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.44.161.066,22مبلغ 
الرامیــة الــى 05/06/2011عامــة بمســتنتجاتها الكتابیــة المؤرخــة فــي وحیــث أدلــت النیابــة ال

تطبیق القانون.
سندیك التصفیة القضائیة للمستأنف تخلف عنها 23/08/2011و بعد إدراج الملف بجلسة 

.13/09/2011جزت القضیة للمداولة لجلسة فحالتوصل علیها رغم
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لــیــلـالتع
أنف احتسـب فوائـد التـأخیر فقـط عـن فوائـد الجدولـة بكون الأمـر المسـتحیث یتمسك الطاعن 

الفصـــل بـــین اصـــل الـــدین وفوائـــد فـــي حـــین انهـــا تطبـــق علـــى الاســـتحقاق غیـــر المـــؤدى برمتـــه دون 
الجدولة.

انه بالرجوع الى الخبـرة الحسـابیة المعتمـدة مـن طـرف القاضـي المنتـدب یتضـح أنهـا و حیث 
ون الاستحقاقات الغیر المؤداة من أصل الدین.احتسبت فعلا فوائد التاخیر عن فوائد الجدولة د

وحیــث یبقــى بــذلك الطــاعن مســتحقا لبــاقي المبلــغ المصــرح بــه كمــا هــو مبــین ضــمن قائمتــه 
الحسابیة باعتباره یغطي فوائد التأخیر عن اسـتحقاات أصـل الـدین الغیـر المـؤداة خصوصـا وان هـذه 

انتهت الیه الخبرة المذكورة.القائمة لم تكن متناقضة فیما خلصت الیه من نتائج عما 
وحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف وتأیید الأمر المستأنف مع تعدیله وذلك برفع دین 

درهم 44.161.066,22الطاعن الى مبلغ 
یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة.و حیث 

لـھذه الأسبـــــاب
.غیابیاعلنیا وهي تبت انتهائیا اءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
باعتبــــاره وتأییــــد الأمــــر المســــتأنف مــــع تعدیلــــه وذلــــك برفــــع دیــــن الطــــاعن الــــى مبلــــغ 

درهم وجعل الصوائر امتیازیة.44.161.066,22

شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
الدار البیضاءب

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/09/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

الســــید مصــــطفى الأكحــــل بصــــفته ســــندیك التســــویة القضــــائیة بــــین 
.1لمقاولة 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.من له الحقبین و 
أخرى.من جهةعلیه تأنفبوصفه مس

قرار رقم :
3677/2011

صدر بتاریخ:
20/09/2011

كمة التجاریةرقم الملف بالمح
135/20/2010

132/22/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2019/2011/11
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الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.التصریح ببناء على 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.13/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة یاتوتطبیقــا لمقتضــ

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

:في الشكـــل
بتصــریح 1حیــث تقــدم الســید مصــطفى الاحكــل بصــفته ســندیك التســویة القضــائیة لمقاولــة 

یســــتأنف بمقتضــــاه الحكــــم 14/03/2011تابــــة الضــــبط بالمحكمــــة التجاریــــة بالربــــاط بتــــاریخ لــــدى ك
فــــــي الملفــــــین 09/03/2011بتــــــاریخ 13الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاریــــــة بالربــــــاط تحــــــت رقــــــم 

القاضـي بــرفض طلـب اســتبدال المســیر 2010. 20. 135و 2010. 22. 132المضـمومین عــدد 
مـع والأشـغالللبنـاء 1لمقاولـة 02/09/2007المحصـور بتـاریخ على مخطط الاستمراریة والإبقاء

أشــهر مــن تــاریخ الحكــم لأداء جمیــع الــدیون المســتحقة علیهــا 6مــنح المقاولــة أجــلا جدیــدا لا یتعــدى 
الاستمراریة.بموجب مخطط 

تخلــف عنهــا الســندیك المســتأنف رغــم التوصــل، 13/09/2011وحیــث أدرج الملــف بجلســة 
.20/09/2011فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

13/09/2011وحیث لم یدل المستأنف بمذكرة بیان أوجه الاسـتئناف رغـم التوصـل لجلسـة 

مــن ق.م.م. 142ل ممــا یبقــى معــه اســتئنافه معیــب مــن الناحیــة الشــكلیة لمخالفتــه لمقتضــیات الفصــ
ویتعین بالتالي التصریح بعدم قبول استئنافه.

وحیث یناسب نازلة الحال جعل الصوائر امتیازیة.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا :وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

بعدم قبول الاستئناف وجعل الصوائر امتیازیة.في الشـــكل : 
 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ــطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـ
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/09/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.الكرشي خدیجةةالأستاذاهتنائب

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین 
السندیك احمد الادریسي

.خالد بنانيالأستاذ انائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.رمبناء على مقال الاستئناف والا
.الأطرافار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشعلىوبناء

.06/09/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
3691/2011

صدر بتاریخ:
20/09/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
389/21/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2809/11/11

ل.م
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
مداولة طبقا للقانون.وبعد ال

بتصــــریح 1تقــــدمت الاســــتاذة خدیجــــة الكرشــــي نیابــــة عــــن شــــركة 04/04/2011بتــــاریخ 
بموجبـــه الأمـــر الصـــادر عـــن القاضـــي المنتـــدب لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط فـــي ملـــف التصـــفیة 

القاضــي بــرفض 102عــدد 398/21/2010ملــف رقــم 28/03/2011بتــاریخ 2القضــائیة لشــركة 
الدین.

ي الشكـــل:ف
إجـراء اسـتثنائیا الغـرض منـه تبسـیط المسـطرة نظـرا حیث ان التصریح بالاستئناف هو مجرد

تقدیم مذكرة بیان أوجه الاستئنف وفق مـا تقضـیه أحكـام الفصـل لطبیعة النزاع ولا یغني عن ضرورة 
ــم یتقــدم بمــذكرة 142 مــن ق م م، والطــاعن الــذي اكتفــى فــي نازلــة الحــال بالتصــریح بالاســتئناف ول

أعــلاه الأمــر الــذي الفصــلســائل المثــارة مــن طرفــه فــإن اســتئنافه یكــون معیبــا لمخالفتــهو تتضــمن ال
یتعین معه التصریح بعدم قبوله.

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصریح

.علینا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

عدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمقررالمستشارالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونباسـم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

25/10/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

مؤسسة عمومیة في شخص مدیرها العام.1: بین 
الدارالبیضـاءالمحامي بهیئة محمـد الودغیريالأستاذ نائبه

من جهة.صلیا ومستأنفا علیه فرعیاا ابوصفه مستأنف

ســــندیك التصــــفیة القضــــائیة الســــید فــــي شــــخص 2شــــركة وبــــین 
.عبدالوهاب بن زاهر

الدارالبیضـاءبهیئة ةالمحامینائبتها الأستاذة سلامة الشعیبیة 
من جهة أخرى.اصلیا ومستأنفة فرعیا بوصفها مستأنفا علیها 

المسـتأنف ومسـتنتجات الطـرفین ومجمـوع الوثـائق المدرجـة الأمـروالاسـتئناف همذكرة بیـان اوجـبناء على 
بالملف.

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.11/10/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429مــا یلیــه وو 328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والرامیة الى تطبیق القانون.2/4/2010على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة المؤرخة في الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
4401/2011

صدر بتاریخ:
25/10/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
67/19/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
76/2010/11

ك/أ
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وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
ء بواسطة محامیه بتصریح لـدى كتابـة الضـبط بالمحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـا1حیث تقدم 

للتصــفیة القضــائیة المنتــدبقاضــيالســتأنف بمقتضــاه الأمــر الصــادر عــن ی24/12/2009بتــاریخ 
ــــم 2لشــــركة  ــــف عــــدد 28/10/09بتــــاریخ 1280/09تحــــت رق القاضــــي 67/19/2009فــــي المل

درهم بصفة امتیازیة.126.556,14في مبلغ 2المتخلذة بذمة شركة 1بحصر مدیونیة 
محامیتهــا باســتئناف فرعــي مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بواســطة2وحیــث تقــدمت شــركة 

تستأنف بمقتضاه نفس الأمر المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.8/4/2011بتاریخ 
المتطلــب قانونــا ، ممــا یتعــین معــه وفــق الشــكل الأصــلي والفرعــيانو حیــث قــدم الاســتئناف

التصریح بقبولهما.

وفي الموضــوع:
الطاعن صرح بدینه الى سندیك التصـفیة القضـائیة بمبلـغ ملف أن حیث یستفاد من وثائق ال

درهم وان القاضي المنتدب أصدر الأمر المستأنف أعلاه بعلة ان السـندیك دفـع بـأن 260.193,00
درهــم المتعلــق 129.656,86جــدول الوضــعیة الحســابیة المــدلى بــه مــن طــرف الــدائن تضــمن مبلــغ 

درهـم المـؤدى أثنـاء 40.000,00ت كما انـه لـم یـتم خصـم مبلـغ بفترة لم تكن خلالها الشركة قد انشئ
فتــــرة مخطــــط الاســــتمراریة ، وانــــه بــــالرجوع فعــــلا الــــى جــــدول الوضــــعیة الحســــابیة یتبــــین ان مبلـــــغ 

فـي حـین ان الشـركة لـم یصـبح 1996الـى 1969درهم هو عن الفترة الممتـدة مـن 129.636,86
درهم المؤدى أثناء فترة المخطط لم یشر الـى 40.000، كما ان مبلغ 1993لها وجود الا في سنة 

حصـره انه قد تم استخلاصـه ولـذلك یتعـین خصـم المبلغـین المـذكورین مـن حجـم الـدین المصـرح بـه و 
درهم.126.556,14في مبلغ 

مــا هــي الا 1969وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف المســتأنف أصــلیا ان الاشــارة الــى ســنة 
والـدلیل علـى تلـك الوثـائق الحسـابیة التـي تفیـد ان الـدیون ومـاتي لا غیـرالمعلالنظـامسنة احتفظ بهـا 

وقـد أكـد 1994كما تشیر هذه الوثائق الى تاریخ الانخـراط الـذي هـو سـنة 1994احتسبت منذ سنة 
العــارض ذلـــك لكـــن القاضـــي المنتـــدب لـــم یـــرد علـــى دفعــه ، كمـــا انـــه یؤكـــد بأنـــه احتســـب فعـــلا مبلـــغ 

حصر الدین وانه لا یرى مانعا من أجل اجراء خبرة حسابیة للتحقق مما درهم المؤدى قبل 40.000
تم ایضاحه ، لذا یرجى إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جدید بقبول جمیـع دیـن العـارض المصـرح 

درهم بصفة امتیازیة.260.193به في حدود مبلغ 
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تئناف فرعــي جــاء وحیــث أدلــت الشــركة المســتأنف علیهــا اصــلیا بمــذكرة جوابیــة مشــفوعة باســ
فیها من حیث الجواب ان الخلاصة التي انتهى الیها المستأنف أصلیا في احتساب الـدین تمـت بنـاء 

والحـال ان العارضـة لـم تمـارس نشـاطها الا 2008و 1969على احتسـاب المـدة المتراوحـة مـا بـین 
من طرف المستأنف ولم یكن لها وجود قبل ذلك مما تبقى معه المدة المعتمد علیها1994منذ سنة 

درهـم 38.023,00مغلوطة ومابني على باطل فهو باطل وان ممثل العارضة قد بعث بشـیك بمبلـغ 
باعتباره ما تبقى من الـدین الخـاص  بالمسـتأنف أصـلیا بمقتضـى مخطـط الاسـتمراریة وذلـك بواسـطة 

ان المبلــــغ رســـالة مضــــمونة مــــع الاشــــعار بالتوصـــل ورجــــع الیهــــا الاشــــعار بالاســـتلام موقعــــا ، كمــــا
المذكور قد تم تجمیده لفائدة المسـتأنف اصـلیا مـن طـرف البنـك ولـم یعـد للعارضـة او السـندیك الحـق 
في استرجاعه او التصرف فیه وتبقى مسألة سحبه او عـدم سـحبه راجعـة لإرادة المسـتأنف أصـلیا ثـم 

صـــرح بمبلـــغ فخــــلال مرحلـــة التســـویةان المســـتأنف یتنـــاقض فـــي تصـــریحاته المقدمـــة الـــى الســـندیك 
درهم وبعـد تحویـل العارضـة مـن التسـویة الـى التصـفیة صـرح بمبـالغ أخـرى ولـم یكلـف 78.023,00

نفســـه حتـــى عنـــاء خصـــم المبـــالغ المـــؤداة ، فالعارضـــة انقضـــى دینهـــا بـــالأداء التـــام للمبلـــغ المســـطر 
مخطط بمقتضى مخطط الاستمراریة وهو الدین الذي ینبغي ان یؤخذ بعین الاعتبار على أساس ان

یضــع جــدولا للــدیون التــي ســتؤدى خــلال مرحلــة معینــة وحســب المبــالغ المصــرح بهــا فــيالاســتمراریة
ومـن حیـث الاسـتئناف الفرعـي رد الاسـتئناف الأصـلي ، بدایة مسطرة التسویة القضائیــة ، لـذا یرجى 

افــة دیونهــا فــإن العارضــة بعــد أن أثبتــت حســن نیتهــا ومحاولتهــا الجدیــة فــي مواصــلة نشــاطها وأداء ك
ـــة الـــى التســـویة  صـــدر فـــي حقهـــا قـــرار اســـتئنافي قضـــى بالإلغـــاء والحكـــم مـــن جدیـــد بإرجـــاع المقاول
القضـــائیة  ، فتقـــدم المســـتأنف أصـــلیا بتصـــریح جدیـــد صـــدر بشـــأنه الأمـــر القضـــائي المســـتأنف رغـــم 

ســابیة لتحدیــد انتهـاء دینهــا بــالأداء التــام ، لــذا یرجــى إلغــاء الأمـر المســتأنف واحتیاطیــا اجــراء خبــرة ح
الدین الحقیقي والتأكد من واقعة الأداء مع حفظ حق العارضة في التعقیب علیها وتحمیـل المسـتأنف 

أصلیا الصائر.
وحیـــــث ادلـــــى ســـــندیك التســـــویة القضـــــائیة للمســـــتأنف علیهـــــا بمـــــذكرة تعقیبیـــــة مؤرخـــــة فـــــي 

وان 10/6/02بتـاریخ ان المستأنفة الفرعیة استفادت من التسـویة القضـائیة جاء فیها 17/9/2010
داخـل الأجـل القـانوني 11/10/02درهم بتـاریخ 78.022,91المستأنف الأصلي صرح بدینه بمبلغ 

علــى اثــر فســخ مخطــط الاســتمراریة 260.193صــرح مــن جدیــد بمبلــغ 26/12/08، وانــه بتــاریخ 
الغــاء حكــم تــم13/11/09لمســطرة التصــفیة القضــائیة إلا انــه بتــاریخ اللمســتأنفة الفرعیــة وخضــوعه

ة واعـــــادة تطبیـــــق مخطــــط الاســـــتمراریة ، ثـــــم أدلـــــى بمــــذكرة تعقیبیـــــة مؤرخـــــة فـــــي التصــــفیة القضـــــائی
المقاولة المستأنف علیها بشیك بمبلغ رئیسبعث 9/11/2009جاء فیها انه بتاریخ 14/01/2011

درهــم الــى المســتأنف اصــلیا بواســطة رســالة بالبریــد المضــمون مــع الاشــعار بالاســتلام وان 38.023
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المبلــــغ المــــذكور یمثــــل اخــــر قســــط للمدیونیــــة المجدولــــة بمخطــــط الاســــتمراریة للمســــتأنف علیهــــا وان 
لرســالة المضــمونة المصــحوبة بالشــیك الاشــعار بالتوصــل یؤكــد ان المســتأنف اصــلیا توصــل فعــلا با

وفي هذه الحالة یبقـى علـى عـاتق المسـتأنف اصـلیا تحدیـد مصـیر الرسـالة التـي توصـل بهـا ثـم أدلـى 
بمذكرة مرفقة بشهادة بنكیة صادرة عن الشركة العامة المغربیة للأبناك تفید ان الشیك البنكي المسـلم 

كمســتفید مــازال لــم یســحب 1رهــم لفائــدة د38.023بقیمــة 9/11/09بتــاریخ 262210تحــت عــدد: 
من حساب البنك.

جــاء فیهــا ان 10/3/2010وحیــث ادلــى نائــب المســتأنف أصــلیا بمــذكرة تعقیبیــة مؤرخــة فــي 
نسخة الاشعار بالاستلام غیر مؤشر علیه بطابع المؤسسـة وانـه ینفـي نفیـا قاطعـا توصـله بـأي شـیك 

نه لیس هناك مایثبت في حالة صحة ادعاءات او رسالة من طرف صاحب المقاولة بالاضافة الى ا
السندیك ان الشیك كان داخل الظرف وان ما جرى بـه العـرف ان الشـیك یسـلم رفقـة رسـالة ولا یبعـث 

درهـم ثـم أدلـى بمـذكرة 260.193بواسطة ظرف بریدي وان العارض یؤكد ان الدین المصرح به هـو 
1994صـرح بـه احتسـب انطلاقـا مـن سـنة جـاء فیهـا ان الـدین الم28/4/2011تعقیبیة مؤرخـة فـي 

ما هـي الا سـنة احـتفظ بهـا النظـام المعلومـاتي 1969وان الإشارة الى سنة 1969ولیس ابتداء من 
تــاریخ 1994لا غیــر ، والــدلیل علــى ذلــك ان الوثــائق الحســابیة تفیــد ان الــدیون احتســبت مــن ســنة 

أیــام 10رعـي شــكلا لكونـه جــاء خـارج اجــل الانخـراط وانــه یتعـین التصــریح بعـدم قبــول الاســتئناف الف
ن أوجــه اســتئناف المنصــوص علیــه فــي الكتــاب الخــامس مــن م.ت. والحكــم وفــق مــا جــاء بمــذكرة بیــا

ما سبق ابداؤه من دفوعات.العارض ومذكراته ل
تخلفت عنها نائبة المستأنف علیها وسندیكها رغم 11/10/2011وبعد ادراج الملف بجلسة 

.25/10/2011یة للمداولة لجلسة الاعلام فحجزت القض

لــیــلـالتع
كل مستأنف بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.حیث یتمسك 

تتمســك المســتأنفة الفرعیــة بكــون المســتأنف أصــلیا یتنــاقض فــي تصــریحاته المقدمــة و حیــث 
درهــم وبعــد تحویــل التســویة 78.023الــى الســندیك ، فخــلال مرحلــة التســویة القضــائیة صــرح بمبلــغ 

القضــائیة المفتوحــة فــي حقهــا الــى تصــفیة قضــائیة صــرح بمبــالغ أخــرى ولــم یكلــف نفســه حتــى عنــاء 
خصم المبالغ المؤداة بل ان دینه انقضى بالأداء التام للمبلغ المسطر بمقتضى مخطط الاستمراریة.

وحیث جاء في تقریر السندیك السید عبدالوهاب بن زاهیر المرفوع الى هذه المحكمـة بتـاریخ 
ان و 10/6/2002ان المســــتأنفة الفرعیــــة اســــتفادت مــــن التســــویة القضــــائیة بتــــاریخ 17/09/2010

داخــــل الأجــــل 11/10/2002درهــــم بتــــاریخ 78.022,91المســــتأنف الأصــــلي صــــرح بدینــــه بمبلــــغ 
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درهــم علــى اثــر فســخ مخطــط 260.193صــرح مــن جدیــد بمبلــغ 26/12/08القــانوني وانــه بتــاریخ 
13/11/09الـى مسـطرة التصـفیة القضـائیة الا انـه بتـاریخ الفرعیة وخضـوعهالاستمراریة للمستأنفة ا

تم الغاء حكم التصفیة القضائیة واعادة تطبیق مخطط الاستمراریة.
وحیــث یتبـــین فعــلا مـــن وثـــائق الملــف ان المســـتانف الأصــلي صـــرح بدینـــه فــي حـــدود مبلـــغ 

یة القضـــــائیة فـــــي حـــــق علـــــى إثـــــر فـــــتح مســـــطرة التســـــو 11/10/2002درهـــــم بتـــــاریخ 78.022,91
ـــة بتـــاریخ  ـــاریخ 10/6/02المســـتأنفة الفرعی ـــه صـــدر بت حكـــم یقضـــي بفســـخ مخطـــط 27/10/08وان

الاسـتمراریة للمسـتأنفة الفرعیــة وفـتح مسـطرة التصــفیة القضـائیة فـي حقهــا فصـرح المسـتأنف الأصــلي 
قات مســتحعــن مســتحقاته بمــا فــي ذلــك26/12/08درهــم بتــاریخ 260.193بمبلــغ ذلــك علــى اثــر 

الفترة موضوع التصریح الأول.
5455/09وحیث انه صدر عـن محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء قـرار تحـت رقـم 

ــــف عــــدد: 13/11/09بتــــاریخ  ــــاریخ 5393/2008/11فــــي المل یقضــــي بإلغــــاء الحكــــم الصــــادر بت
رة التصـفیة فیمـا قضـى بـه مـن فسـخ لمخطـط الاسـتمراریة للمسـتأنفة الفرعیـة وقـدم لمسـط27/10/08

القضائیة في حقها والحكم من جدید بالإبقاء على مخطط الاستمراریة.
وحیث انه بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور فإنه لم یبق ثمة موجب لتطبیـق مقتضـیات 

، وبالتالي لایسوغ للمستأنف الأصلي بأن یتمسك من م.ت. بخصوص التصریح بالدین602المادة 
وانمــــا یبقــــى التصــــریح بالــــدین الأول الــــذي قدمــــه الــــى 26/12/08دا بتــــاریخ بالتصــــریح بدینــــه مجــــد

عـن مسـتحقات المسـتأنف الأصـلي المترتبـة برسـم الاولى بالاعتبـارهو 11/10/02السندیك بتاریخ 
الــى غایــة فــتح مســطرة التســویة القضــائیة فــي حــق المســتأنفة الفرعیــة بتــاریخ 1994الفتــرة منــذ ســنة 

10/6/2002.
فإن 14/10/09بالنظر الى تقریر السندیك المرفوع الى القاضي المنتدب بتاریخ وحیث انه

درهم بمقتضى شیكین مسحوبین على البنك المغربي للتجارة 40.000,00المستأنفة الفرعیة قد أدت 
درهــم والثــاني تحــت رقــم 20.000بمبلــغ 23/12/04بتــاریخ 949345والصــناعة الاول تحــت رقــم 

ازع المســـــتانف الأصـــــلي فـــــي درهـــــم وهـــــو مـــــا لـــــم ینـــــ20.000بمبلـــــغ 5/4/06بتـــــاریخ 6059202
الشیك قیمةدرهم فلا دلیل على استخلاص38.022,91، أما باقي المبلغ وهو استخلاص قیمتهما

المتعلق به من طرف هذا الأخیر أمام انكاره ایاه.
اف الفرعـي جزئیـا رد الاسـتئناف الأصـلي واعتبـار الاسـتئنوحیث یتعین تبعـا لمـا ذكـر أعـلاه 

درهـم مـع تحمیـل 38.022,91فـي مبلـغ 1وتأیید الأمـر المسـتأنف مـع تعدیلـه ، وذلـك بحصـر دیـن 
الخزینة العامة الصائر بالنسبة.

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
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لـھذه الأسبـــــاب
.یاحضور علنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

ین الاصلي والفرعيقبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
الاســتئناف الأصــلي واعتبــار الاســتئناف الفرعــي جزئیــا وتأییــد الأمــر المســتأنف مــع بــرد

درهم وتحمیل الخزینة العامة الصائر بالنسبة.38.002,91في مبلغ 1تعدیله وذلك بحصر دین 

الشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم و 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
البیضاء بالدار

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكباسـم جلالة المل

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

22/11/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
2السید محمد 1مقاولة رئیسبین 

الربـاطالمحامي بهیئة احمد حجاجيالأستاذ نائبه
من جهة.ابوصفه مستأنف

ه الحـقمن لـوبین 
من جهة أخرى.بوصفه مستأنفا علیه

: الســــید مصــــطفى امحــــزون  بوصــــفه ســــندیك التصــــفیة بحضــــور 
القضائیة

الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء

المسـتأنف ومسـتنتجات الطـرفین ومجمـوع الوثـائق المدرجـة الأمـرالاسـتئناف ومذكرة بیـان أوجـهبناء على 
بالملف.

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.11/10/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4845/2011

صدر بتاریخ:
22/11/2011

بالمحكمة التجاریةرقم الملف 
126/20/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2736/2011/11

أ/ك
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

تنتجات النیابة العامة.على مسالإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بواســـطة نائبـــه بتصـــریح لـــدى كتابـــة الضـــبط 2الســـید محمـــد 1رئـــیس مقاولـــة حیـــث تقـــدم 

یســــتأنف بمقتضــــاه الحكـــم الصــــادر عــــن المحكمــــة 5/4/2011بالمحكمـــة التجاریــــة بالربــــاط بتـــاریخ 
2010.20.126فــــي الملــــف عــــدد: 09/03/2011یخ بتــــار 14التجاریــــة بالدارالبیضــــاء تحــــت رقــــم 

محمــد وتعیــین الســیدة صــباح ســیمیل 2القاضــي بفــتح مســطرة التصــفیة القضــائیة فــي حــق الســید ال
التـــاریخ هـــو مصـــطفى أمحـــزون ســـندیكا و اعتبـــار تـــاریخ التوقـــف عـــن الـــدفع قاضـــیة منتدبـــة والســـید 

بتـاریخ 54/2004تحـت رقـم 1المحدد فـي الحكـم القاضـي بفـتح مسـطرة المعالجـة فـي حـق شـركة
هلیة التجاریة عنه لمدة خمس سـنوات مـن تـاریخ وسقوط الأ2004.1.5في الملف عدد: 6/10/04

مـــن م.ت 710تبلیغـــه بهـــذا الحكـــم وقیـــام كتابـــة الضـــبط بـــالإجراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
ة وجعــل الصــوائر امتیازیــة وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل مــا عــدا مــا یتعلــق بســقوط الأهلیــة التجاریــ

والشهر طبقا للقانون.وقیام كتابة الضبط باجراءات التبلیغ 
و حیــث قــدم الاســتئناف وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا أجــلا و صــفة و أداء ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقـدم الـى 1القاضـي المنتـدب للتصـفیة القضـائیة لشـركة حیث یستفاد من وثائق الملـف أن 

15/09/2010یعــرض فیــه أنــه بتــاریخ 23/9/2010المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتقریــر مــؤرخ فــي 

وهو السید امحمد اخبـاري بمحضـر 1الشركاء في شركة الاستاذ لحسن بودرار نیابة عن أحدأدلى 
هموضــوع31/08/2010معاینــة منجــز مــن طــرف المفــوض القضــائي الســید حمیــد مشــرك بتــاریخ 

اذ عاین مجموعة من العمـال یشـتغلون بالمعمـل مـنهم مـن یعمـل 1ینة النشاط الممارس بمعمل معا
ماطم ویضعون هذه الأكیاس داخل من یعمل على ملأ أكیاس بخاتر الطعلى غسل الطماطم ومنهم

برامیـــل كمـــا عـــاین مجموعـــة مـــن الشـــاحنات وعـــددها ثمانیـــة محملـــة بالطمـــاطم تنتظـــر دورهـــا لإفـــراغ 
لمعمــل ، وانــه بنــاء علــى هــذا الاخبــار تــم الاســتماع الــى الســندیك الســید مصــطفى امحــزون حولتهــا با
فنفـــى علمـــه بهـــذه الوقـــائع مشـــیرا الـــى انـــه بعـــد صـــدور حكـــم التصـــفیة القضـــائیة 23/09/10بتــاریخ 
قـام بـإجراءات قفــل معملهـا وعـین رئــیس المقاولـة حارسـا علـى المنقــولات ، لـذا فإنـه یتعــین 1لشـركة 

من م.ت علـى اعتبـار ان القیـام بنشـاط داخـل معمـل 709و 708و 706قتضیات المواد تطبیق م
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مـــن م.ت فـــي حـــق 706الشـــركة الخاضـــعة للتصـــفیة القضـــائیة یســـتوجب اعمـــال مقتضـــیات المـــادة 
المسؤول بالمقاولة لأنه یتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة .

لحكــم المســتأنف أعــلاه بعلــة ان ثبــوت تصــرف أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالربــاط اوحیــث
رئیس المقاولة في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة تبرر فتح مسطرة التصـفیة  القضـائیة 

مـن 713سـنوات طبقـا للمـادة 5مـن م.ت. وسـقوط أهلیتـه التجاریـة لمـدة 706في حقه طبقـا للمـادة 
م.ت.

لمحكمــة اعتبــرت ان عقــد الكــراء المبــرم مــع وحیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الطــاعن ان ا
شركة المصبرات المغربیة (ضحى) یعد تصرفا في أموال الشركة من طرف العارض والحال ان هـذا 
العقد سبق ان تم ابرامه من طرفه أثناء سریان مسطرة التسویة القضائیة وهو اذا ذاك یتمتـع بالصـفة 

اءت مــن أجلهــا هــداف الاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي جــالكاملــة للقیــام بهــذا الاجــراء الــذي یتوافــق والا
والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل وأداء الــدیون وان القــانون ى اســتمراریة النشــاطمســطرة المعالجــة  وهــ

من م.ت باعتباره مبرما قبل فسـخ مخطـط 682خول المحكمة امكانیة ابطاله وفق مقتضیات المادة 
من م.ت. تنص هي الأخرى على صفة السـندیك 685الاستمراریة وداخل فترة الریبة كما ان المادة 
میـع أصـول المقاولــة بحیـث ان هـذه النصـوص القانونیــة فـي ممارسـة  دعـوى الـبطلان قصــد اعـادة ج

تحــدد الإطــار القــانوني الــذي كــان علــى المحكمــة التجاریــة ان تتخــذ فیــه اجراءاتهــا فــي مواجهــة العقــد 
المبرم مع شركة المصبرات المغربیة (ضـحى) ، لـذا یرجـى إلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد 

وترتیب الأثر القانوني وفق ذلك.22/4/09بتاریخ بالابقاء على مقتضیات الحكم الصادر 
الرامیة الى تطبیـق 11/10/11وحیث أدلت النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة المؤرخة في 

القــانون بملاحظــة أنــه مــن الثابــت مــن وثــائق الملــف ان رئــیس المقاولــة اســتمر فــي تشــغیل المقاولــة 
معملها وتعیین رئیس هذه الأخیرة حارسا على منقولاتها بعدما تقرر الحكم بتصفیتها قضائیا وتم قفل

لقـــانون الـــى تخلـــي رئـــیس المقاولـــة عـــنوالحـــال ان الحكـــم القاضـــي بالتصـــفیة القضـــائیة یـــؤدي بقـــوة ا
التسییر والتصرف بأموال المقاولة.

نائــــب المســــتأنف رغــــم الاعــــلام تخلــــف عنهــــا 11/10/2011و بعــــد إدراج الملــــف بجلســــة 
.22/11/2011ومددت لجلسة 25/10/2011مداولة لجلسة وحجزت القضیة لل

لــیــلـالتع
یــدفع الطــاعن ضــمن أوجــه اســتئنافه بــأن شــركة المصــبرات المغربیــة (ضــحى) تتواجــد حیــث 

رئـــیس المقاولـــة أثنـــاء خضـــوع هـــذه الأخیـــرة اســـتنادا الـــى عقـــد كـــراء أبرمـــه معهـــا بصـــفته 1بشـــركة 
لمسطرة التسویة القضائیة.
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الخاضـــعة لمســـطرة 1ن مـــن عقـــد الاســـتغلال المـــدلى بـــه فـــي الملـــف ان شـــركة وحیـــث یتبـــی
قـــــد أبرمـــــت قبـــــل فســـــخ مخطـــــط 28/10/05القضـــــائیة بمقتضـــــى القـــــرار الصـــــادر بتـــــاریخ التســـــویة 

العقــد المــذكور مــع 15/9/2010الاســتمراریة المحصــور فــي حقهــا واعــلان تصــفیتها القضــائیة فــي 
سـیدي عـلال التـازي 7خیـرة لمحلهـا التجـاري الكـائن بكلـم  شركة (ضحى) من اجل استغلال هذه الأ

الـى 1/1/09وهو عبارة عن وحدة صناعیة مختصة في انتاج مركز الطماطم لمـدة تمتـد مـن تـاریخ 
.31/12/10غایة 

وحیث یكون بذلك الطاعن عند إبرام عقد الاسـتغلال المشـار الیـه أعـلاه قـد تصـرف بوصـفه 
كاملة للقیام بمثل هذا التصـرف قبـل اعـلان تصـفیتها القضـائیةأهلیةذاترئیسا للمقاولة التي كانت 

ولا یســوغ اعتبــاره بســبب ذلــك مســؤولا عــن اســتمرار شــركة (ضــحى ) فــي اســتغلال المحــل التجــاري ،
أسـاس أنـه یتصـرف فـي أموالهـا كمـا ) بعد خضـوع هـذه الأخیـرة للتصـفیة القضـائیة علـى 1لشركة ( 

ام ان السندیك كان قد قام باجراءات قفل المعمل ولم یثبت ان اسـتمرار لو كانت أمواله الخاصة ما د
بـه خصـي مـن الطـاعن ، علمـا بـأن مـا أدلـيفیمـا بعـد كـان بتـدخل ششركة ( ضحى ) في استغلاله 

في الملف من صور فوتوغرافیة ومحضر معاینة لعمـال یقومـون بمـلأ قـارورات مكتـوب علیهـا شـركة 
رقــى انتظـار دورهـا لافـراغ حمولتهـا لا یات محملـة بالطمـاطم فـي ( ضـحى ) بخـاتر الطمـاطم وشـاحن

الى درجة الاثبات الكافي على وقوع التدخل المذكور.
وحیث یتعین تبعا لذلك اعتبار الاستئناف لوجود ما یبرره والغاء الحكم المستأنف فـي جمیـع 

الطلب .برفضمقتضیاته والحكم من جدید 
صوائر امتیازیة.یناسب نازلة الحال جعل الو حیث 

لـھذه الأسبـــــاب
.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 
ء الحكـم المســتأنف فـي جمیـع مقتضــیاته والحكـم مـن جدیــد بـرفض الطلــب باعتبـاره وإلغــا

وجعل الصائر امتیازیا.
هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وب

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.24/11/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1شركة بین 

ینـوب عنهـا الاسـتاذان الجیلالـي الفاضـلي وحسـن هـروش محامیـان
.الدار البیضاءبهیئة 

من جهة.ةمستأنفابوصفه
.2وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد عیساوي بناني نائبه الأستاذ 
بحضور السید سیبا محمد بصفته سندیكا.-

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه

.605/3/1/2007ملف عدد 13/1/2010المؤرخ في 35بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.مربناء على مقال الاستئناف والا

عدة جلسات واستدعاء الطرفین ل

رقم :قرار
4913/2011

صدر بتاریخ:
24/11/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1701/11/2004

اریةرقمه بمحكمة الاستئناف التج
بعد النقض والاحالة 

2028/2010/11

ل.م
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

و بعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
قانون.وبعد المداولة طبقا لل

ـــذي تقـــدمت بـــه شـــركة  ـــال الاســـتئناف ال ـــاء علـــى مق بواســـطة نائبتهـــا الاســـتاذة حوریـــة 1بن
والــذي تســتانف بموجبــه الامــر الصــادر عــن القاضــي 03/03/2004حمــاموش المــؤدى عنــه بتــاریخ 

بصـفة 2والقاضي بتحدیـد دیـن 278ملف التسویة القضائیة عدد 05/02/2004المنتدب بتاریخ 
درهم.1.307.301,07حدود مبلغ امتیازیة في

في الشكـــل:

سبق البث فیھ بالقبول.

وفي الموضــوع:

حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و الامــر المســتانف انــه بنــاء علــى اقتراحــات الســندیك الســید 
محمد سیبا بخصوص خصوم التسویة القضائیة المصرح بهـا لدیـه و المقدمـة الیـه بعـد قیامـه بعملیـة 

.2من مدونة التجارة و الرامیة الى قبول دین 693ا طبقا لمقتضیات المادة تحقیقه
مــن مدونــة تـم اســتدعاء رئــیس المقاولــة و الســندیك و الــدائن 696و حیـث انــه طبقــا للمــادة 

اعلاه قصد الحضور الى الجلسة التي ستعقد بمكتب القاضي المنتدب للبث في الدین المنازع فیه.
حضر كافة الاطراف و تشبت الصندوق بالمبلغ المصرح بـه فیمـا 29/01/2004و بجلسة 

و 1998ارجــع رئــیس المقاولــة عــدم الاداء الــى فتــرة الاضــرابات التــي عرفتهــا الشــركة خــلال ســنتي 
.05/02/2004، فتقرر حجز الملف للتامل لیوم 1999

غ صـــــرح بمبلـــــ2ان "و حیـــــث اصـــــدر الســـــید القاضـــــي المنتـــــدب الامـــــر المســـــتانف بعلـــــة 
موضــوع التســویة القضــائیة 1درهــم باعتبــاره هــو الــدین المترتــب فــي ذمــة شــركة 1.307.301,07

المذكورة.
و حیــث ان رئــیس المقاولــة نــازع فــي مبلــغ الــدین المــذكور و قــام الســندیك بعــد قیامــه بعملیــة 

مـــن مدونـــة التجـــارة و التـــي انتهـــت بـــرفض 693تحقیقـــه بـــالاجراءات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
اقتراحه من قبل الشركة الدائنة.
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بالمبلغ المصـرح فیـه فیمـا اسـتند رئـیس المقاولـة فـي منازعتـه علـى 2و حیث تشبت ممثل 
كون الشركة عرفت فترة عصیبة بمناسبة اضراب العمـال و اعتصـامهم ممـا حـال دون اداء الاقسـاط 

ت تؤدي ما علیها في ابانه.و اما ما قبل هذا التاریخ و ما بعده فانها كان99و 98خلال سنتي 
و حیث تكون المنازعة غیر منصبة على مبلغ الدین و على كیفیـة احتسـابه فاضـحت بـذلك 
غیــــر جــــدیرة بالاعتبــــار و ناســــب القــــول بانــــه الــــدین المصــــرح بــــه مــــن قبــــل الصــــندوق هــــو الواجــــب 

."احتسابه
محلـــه و حیـــث جـــاء فـــي موجبـــات الاســـتئناف ان تعلیـــل الســـید القاضـــي المنتـــدب فـــي غیـــر 

دون الاخذ بعین الاعتبار منازعة الشـركة فـي قیمـة الـدین 2اعتماده المبلغ المصرح به من طرف 
و ما تضمنه تقریر السندیك و كذا الوثائق الموجودة بالملف مخالفا للقانون.

وان المبلــغ المحكــوم بــه و هــو المصــرح بــه مــن طــرف الصــندوق الــوطني مبــالغ فیــه جــدا و 
و مان 1998لم تتوقف عن اداء واجبات الاشتراكات الا منذ سنة الطاعنةلك ان مخالف للحقیقة ذ

ذلــك بســبب الازمــة الاقتصـــادیة الناتجــة عــن اضـــراب العمــال عــن العمــل و هـــو مــا اوضــحه رئـــیس 
المقاولة.

و كـــون هـــذا الاخیـــر لـــم ینـــاقش كیفیـــة احتســـاب الـــدین فلكونـــه یعتبـــر مســـؤولا اداریـــا و لـــیس 
ان من الاولى الاستماع الى محاسب المقاولة في هذا الشان لما له من درایة عـن ، و كمحاسبا تقنیا

حســابات الشــركة و حیــث ان الامــر المطعــون فیــه لــم یســتند علــى تقریــر الســندیك الســید ســیبا محمــد 
منجـــز بنـــاء علـــى كشـــوفات حســـاب الاشـــتراكات التـــي اطلـــع علیهـــا و التـــي تحـــدد بكـــل دقـــة مدیونیـــة 

وضیحه.العارضة كما سیتم ت
و كشــــف الحســــابات المتعلقــــة بضــــریبة التكــــوین والحســــاباتذلــــك ان حســــابات الاشــــتراكات

جـرهم كمـا 116.013,13یحدد مجموع المبـالغ المترتبـة فـي ذمـة العارضـة فـي 1998المهني لسنة 
هو ثابت من الوثیقة المدلى بها.

تحـــدد 1999ســـنة و حســـاب الاشـــتراكات و الحســـابات المتعلقـــة بضـــریبة التكـــوین المهنـــي ل
درهم رفقته الوثیقة المثبتة لذلك.266.469,92مجموع المبالغ في 

تحـــدد مجمـــوع 2000و كـــذا حســـاب الاشـــتراكات المتعلقـــة بضـــریبة التكـــوین المهنـــي لســـنة 
درهم رفقته الوثیقة.48.474,43المبالغ في 

درهم.310.957,43فیكون الدین المترتب في ذمة الشركة بكل دقة هو 
عـــن 2مـــا خلـــص الیـــه الســـندیك محمـــد ســـیبا فـــي تقریـــره المحـــدد لوضـــعیة مدیونیـــة و هـــو

السنوات الثلاث و الذي انجزه بعد الاطلاع على سـجلات الشـركة و قیاسـا بالانـذارات التـي توصـلت 
رفقته التقریر.الطاعنةبها 
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المبـالغ قـد غـال فـي تحدیـد مدیونیـة اتجـاه العارضـة و لـم یصـرح ب2یستفاد مما سـبق ان و 
الحقیقیة.

یتعـین الامـر بـاجراء خبـرة حسـابیة تسـند الطاعنةو لنه دفعا لكل لبس و حفاظا على حقوق 
لخبیر مختص في الحسابات للاطلاع على سجلات الشركة و تحدیـد الـدین المترتـب بـذمتها بدقـة و 

ر بـــاجراء واحتیاطیـــا الامـــ310.957,43والتمســـت اساســـا القـــول بتمدیـــد الـــدین فـــي مبلـــغ موضــوعیة
.خبرة

، كشوف حسابیة، تقریر السندیك.و ارفقت المقال بنسخة من الامر
ادلى السندیك بمذكرة جوابیة مرفقة بالوثائق.09/07/2004و خلال جلسة 
بمـذكرة جوابیـة مفادهـا ان المقـال الاسـتئنافي فـارغ 2ادلـى 19/11/2004و خلال جلسة 

مبنــي علــى مجــرد العواطــف و الاختبــاء وراء الازمــة ، و غیــر مقنــع علــى الاطــلاق و مــن أي اســاس
الــذي هــو فــي الحقیقــة مجمــوع المبــالغ التــي كانــت تقتطعهــا هـــذه هالاقتصــادیة للاســتحواذ علــى دینــ

الشركة من اجور العمال على اسـاس تسـلیمها للصـندوق العـارض بـدون ان یقـع التسـلیم مـن طرفهـا، 
الموضوع؟فما علاقة الازمة الاقتصادیة المزعومة بهذا 

بســبب 1998وان ادعــاء الشــركة بانهــا لــم تتوقــف عــن اداء واجبــات الاشــتراك الا منــذ ســنة 
الازمــة الاقتصــادیة الناتجــة عــن اضــراب العمــال عــن العمــل، هــو ادعــاء واه و لا اســاس لــه ذلــك ان 

متراوحـة وضعیة الشركة التي تتوفر علیهـا بـالملف تشـیر الـى ان الـدیون التـي بـذمتها تتعلـق بـالفترة ال
.2000و سنة 1980ما بین سنة 

علیهــا اذن لــو كانــت حســنة النیــة و صــادقة فعــلا فیمــا تقــول، ان تــدلي بمــا یثبــت خلــو انــه و 
و ذلك بما یثبت اداءها لهذه السنوات.1998ذمتها من الدیون المتعلقة بالسنوات ما قبل سنة 

الــذي قامــت بتقســیمه درهــم الــذي اعترفـت بــه الشــركة و 310.957,43امـا بخصــوص مبلــغ 
:على الشكل التالي

درهم.116.013,13مبلغ 1998سنة 
درهم.266.499,92مبلغ 1999سنة 
درهم.48.474,43مبلغ 2000سنة 

فانـه یتعـین علـى الشــركة اعطـاء تفاصـیل هــذا المبلـغ شـهرا بشــهر، و الا بقـي كلامهـا ضــربا 
درهم كما جـاء فـي رسـالة 415.986,73بلغ من العبث مع العلم ان الشركة سبق لها ان اعترفت بم

و التــي تــم الجــواب علیهــا مــن برســالة 17/03/2003الســندیك التــي توصــل بهــا الصــندوق بتــاریخ 
درهـم فمـا سـر 1.307.301,07انـه یتشـبت بدینـه البـالغ تتضـمن تاكیـده 24/03/2003مؤرخة في 

مقالها الافتتاحي؟ء في اهذا التناقض بین ما صرحت به الشركة للسندیك و بین ماج
ویتبین هكذا ان المقال الاستئنافي خال من أي اساس مما یتعین معه رده.
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عقبت نائبة الطاعنة بمذكرة تمسكت من خلالها بما سـبق و 03/12/2004و خلال جلسة 
ورسـالة مـن 1998ادلت بالانذارات الموجهة للطاعنة و رسالة اوراق اداء واجبات الاشتراك لسـنوات 

ف علیه و نسخة مقال.المستان
حضــر نائــب الطاعنــة و اكــد مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة 07/01/2005و خــلال جلســة 

فصدر القرار التمهیدي القاضي باجراء خبرة28/01/2005للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محمد زكي جسوس وضع تقریره في النازلة والذي خلـص فیـه المعین السیدحیث ان الخبیر

كــون الــدین الــذي یانــه بعــد الاطــلاع علــى الوثــائق التــي یتــوفر علیهــا الاطــراف وتحدیــد الجــدول الــى 
.2000درهم شامل لفوائد التاخیر وذلك الى غایة دجنبر 432.555,79بذمة الطاعنة هو 

عقبت نائبة الطاعنة بمذكرة مفادها ان الخبیر حدد اصل الدین 19/5/2006وخلال جلسة 
ـــغ  ـــه كـــذلك فـــي مقالهـــا 311.071,32فـــي مبل ـــه الســـندیك واكدت ـــذي توصـــل الی ـــغ ال درهـــم وهـــو المبل
الاستئنافي.

تنــازع فــي مــدى اســتحقاقها لان الســبب فــي عــدم اداء واجبــات هــاامــا عــن فوائــد التــاخیر فان
الاشتراك خارج عن ارادتها ولا ید لها فیه ویرجع الـى التهـاون واللامبـالاة التـي واجهـت بهـا السـلطات 

.1998و1997لمختصة ملف الاضرارات العمالیة في سنتي والجهات ا
التجـاري والصـناعي بنـاء علـى تعنـت ها هاته الاضرارات التي ادت الى التوقف الكلي لنشاط

بالمائـة والـذین كـانوا یحرضـون بقیـة العمـال للتوقـف عـن العمـل 10عدد قلیل من العمـال لا یتجـاوز 
اءات القانونیة لما توقفت الشركة عن العمل.ولو اتخذت السلطة المعینة في حقهم الاجر 

لـــم تجـــد ایـــة حمایـــة مـــن الســـلطات المعنیـــة لوقـــف الفوضـــى التـــي كـــان یخلقهـــا بعـــض وانهـــا 
المشاغبین من العمال والسماح لباقي العمال لممارسة عملهم لانهاء الازمة.

ب فـي توقـف وان الخبرة المنجزة من طرف السید الزرهوني محمد والمـدلى بهـا تؤكـد ان السـب
الشركة وبدایة الازمة المالیة فیها یرجع الى اضرابات العمال كما تحدد الخسائر المادیة الناتجة عـن 

هذا التوقف.
فالشركة لم تتوقف عن اداء الواجبات المستحقة اختیاریا او عن طریق طواعیة وانمـا الازمـة 

ل السـلطات المعنیـة لحـل النـزاع الاقتصادیة وتوقـف نشـاطها النـاتج عـن اضـرابات العمـال وعـدم تـدخ
كانا الدافع لذلك.

وحیــث تنــازع فــي اداء فوائــد التــاخیر والتــي تثقــل كاهلهــا وتزیــد فــي عــبء المدیونیــة وتفشــل 
طموحاتها في استرجاع نشاطها التجاري من جدید مما یتعین معه رفض طلب الفوائد والغرامات.

لاقنــاع محكمـــة همــذكرة مفادهــا انــادلــى نائــب المســتانف علیـــه ب2/6/2006وخــلال جلســة 
سیحتكم الى النصوص القانونیة المطبقة في النازلة.1الاستئناف بضرورة رد استئناف شركة 
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درهــم اســتنادا علــى جــداول 1.303.301,07المصــرح بــه والمحكــوم بــه یبلــغ هحیــث ان دینــ
.2وقوائم حسابات 

لصــندوق المكلفــة بتحصــیل الــدین وحیــث ان هــذا الــدین المحــدد بهــذه الكیفیــة عــن مؤسســة ا
ومـا یلیهـا مـن هـذا 21و16وخاصـة الفصـول 1972یولیـوز 27العام في نطـاق مقتضـیات ظهیـر 

ومــا یلیهــا مــن 117و93و39و2الظهیــر وكــذا مدونــة تحصــیل الــدیون العمومیــة لاســیما الفصــول 
هذه المدونة.

الصندوق.وحیث ان هذه النصوص تعطي حجیة لسند الدین المحدد من لدن 
مـن المدونـة تعتبـر تلـك الجـداول قابلـة للتنفیـذ وتسـتحق الضـرائب 93وحیث انه طبقا للمـادة 

والرسوم المدرجة في هذا الجدول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصیلها.
مــن المدونــة علــى ان اجــراءات التحصــیل الجبــري للــدیون العمومیــة 39وحیــث تــنص المــادة 

شـر بالانــذار ثــم الحجـز ثــم البیــع وانـه یمكــن اعتمــادا علـى هــذه الجــداول ایضـا اللجــوء الــى الاكــراه تبا
البــدني لتحصــیل الــدیون العمومیــة واذن فــان دیــن العــارض لا یقبــل الجــدل ویجــب الحكــم لــه بكامــل 

المستند على هذا الجدول.
زعة الى الجعة المختصة اما اذا كانت هناك منازعة في دین الصندوق فانه ینبغي رفع المنا

مـن المدونــة وایــداع احـدى الضــمانات طبقــا للفصــل 117بعـد ســلوك المســطرة الاداریـة طبقــا للفصــل 
من المدونة وهذه الجهة القضائیة المختصة لیست هـي المحكمـة التجاریـة ولا یمكـن قبـول هـذه 118

كانـت المنازعـة فـي طبیعـة الـدین بل ان هذه المنازعة ترفع امـام القضـاء الاداري اذا امامهاالمنازعة 
وشرعیته او ترفع امام المحكمة الابتدائیة العادیة اذا كانت المنازعة منصبة على تاسیس الـدین مثـل 

كثلة الاجور كما هو الحال هنا.
وحیث في هذا الباب یتعین ملاحظة ما یلي:

117ات المـادة ان الشركة تنازع في المال العام الشيء الـذي یقتضـي منهـا احتـرام مقتضـی-

من مدونة التحصیل وسلوك المسطرة المنصوص علیها بهذه المادة.
ان الشركة تنازع في كثلة الاجور المعتمدة من قبل الصندوق وهـي بـذلك تنـازع فـي اسـاس -

مـــــــن ظهیـــــــر 71الــــــدین وبالتـــــــالي فالاختصـــــــاص منعقـــــــد قانونـــــــا للقضــــــاء العـــــــادي طبقـــــــا للفصـــــــل 
المســطرة المدنیــة وهــذا مــا اســتقر علیــه العمــل القضــائي مــن مــن قــانون20وكــذا الفصــل 27/7/72

ـــــاط بتـــــاریخ  فـــــي الملـــــف عـــــدد 26/1/2006خـــــلال الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة الاداریـــــة بالرب
2005غ /254وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الاداریة بفاس في الملف عـدد 1017/2005/3

.20/9/2005بتاریخ 
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لاجور المعتمدة من قبل الصندوق وبالتالي علیها ان توضـح ان الشركة لا تعترف بكثلة ا-
الاسس المعتمدة من قبلها في هذا الرفض لهذه الكثلة وان تدلي لنا بالكثلة التي تعترف بها مع حفظ 

حق الصندوق العارض في الرد علیها.
دون ان تبــرر ذلــك 1996الــى 1969ان الشــركة لا تعتــرف بالــدیون المتعلقــة بــالفترة مــن -

اهو الاداء عن قبلها ام الاعفاء بمقتضى القانون.
وبمــا انهــا لــم تــدل بوثــائق 1996الــى 1990فالشــركة تنــازع فــي كثلــة الاجــور عــن ســنوات 

یتمسك بالدین الذي صرح به كاملا.ه اثبات ولم تتقدم بایة شكایة في الموضوع فان
یمكــن اطلاقــا الاطمئنــان وســتلاحظ محكمــة الاســتئناف فــي هــذا البــاب ان الخبــرة المنجــزة لا 

الیهــا واعتمادهــا لان الخبیــر بنفســه اكــد ان الشــركة لــم تمكنــه مــن اســماء واجــور العمــال بــالرغم مــن 
وعودها باحضارها وهذا شيء متعمد من طرفها.

؟ ولمـاذا اغفــل شـهور اكتـوبر ونــونبر 1998فعلـى أي شـيء اعتمــد الخبیـر فـي جــدول سـنة 
؟1998ودجنبر من سنة 
بین ما صرحت به الشركة للخبیر وبین الدین الذي حدده یكمن فـي كونهـا لـم تـدل ان الفرق 

بــاوراق التصــریحات بــالاجور لتتبــین الكثلــة الحقیقیــة كمــا انهــا تســترت عمــا تكــون تعرضــت لــه مــن 
مراقبة تؤدي الى اضافة عمال او رفع اجور.

التصــریح بــالاجور اذا ان مــا یجــري بــه العمــل فــي حالــة المنازعــات ان یــدلي المنــازع بــاوراق 
كان الطعن منصب على كثلة الاجـور كمـا یـدلي بـاوراق الاداء ومعهـا شـهادة البنـك بوقـوع الاداء اذا 
كــان الطعــن منصــبا علــى اداء جــزء مــن الــدین ویكلــف قســم المراقبــة بــالادارة المركزیــة بــالتحقیق فــي 

الامر ویتم اصلاح كل خطأ بشكل دقیق ینال معه المنازع كل حقه.
بكــل نزاهــة وبــروح عالیــة یــدلي بــآخر وضــعیة حســابیة تــم تحیینهــا ومراقبتهــا مــن هحیــث انــو 

ین اعتمادها تحـدد طرف كافة مصالح العارض المختصة على اثر هذا النزاع وهي الوحیدة التي یتع
درهم وذلك فقط لكـون جـدول هـذه الوضـعیة یحصـر ذعـائر التـاخیر 1.089.429,64في مبلغ دینه 

یخ فــتح مســطرة التســویة القضــائیة طبقــا للقــانون تــداركا للخطــا خلافــا للجــدول الســابق الــى حــدود تــار 
الذي احتسب الذعائر بعد هذا التاریخ.

ادلـــت الاســـتاذة حمـــاموش عـــن الطاعنـــة بمـــذكرة تمســـكت مـــن 16/6/2006وخـــلال جلســـة 
76ا للفصل قد طالها التقادم طبق1996خلالها بما سبق مضیفة انه بخصوص المدة السابقة لسنة 

.1972یولیوز 27من ظهیر 
وحیـــث صـــرح المســـتانف علیـــه بـــان دینـــه لا یقبـــل الجـــدل كیـــف ذلـــك؟ وقـــد ثبـــت مـــن خـــلال 
مذكراته ووثائقه المدلى بها انه یتخـبط فـي حسـاباته وفـي تصـریحاته التـي لا تنبثـق عـن التصـریحات 

م تحصیل الدیون.الشهریة التي تدلي بها العارضة طبقا للقانون والتي على اساسها یت
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ومما یؤكد تخبطـه هـذا الرسـالة التـي ادلـت بهـا رفقـة مـذكرتها المشـار الیهـا اعـلاه مـن طـرف 
1999و1998یحــدد فیهــا الســنوات التــي لــم یــتم اداؤهــا وهــي 23/1/2001المســتانف علیــه بتــاریخ 

لعارضـة كما ادلت بمقال موجه من طرف هذا الاخیر الـى المحكمـة لبیـع الاصـل التجـاري ل2000و
ـــــدین المســـــتحق عـــــن المـــــدة مـــــن  ـــــه ال ـــــایر 1یحـــــدد فی ـــــى مـــــتم 98ین ـــــر 31ال ـــــغ 98دجنب ـــــي مبل ف

في الوثیقة المدلى بها رفقـة 1998درهم وبمقارنة هذا المبلغ مع المبلغ المحدد لسنة 145.661,48
غــین مــذكرة المســتانف علیــه بعــد الخبــرة والمعنونــة بالوضــعیة المالیــة یتضــح الفــرق الشاســع بــین المبل

المصــرح بــه فــي المقــال وفــي هاتــه الوثیقــة ممــا یؤكــد عــدم جدیــة المبــالغ التــي یطالــب بهــا المســتانف 
علیــه والتــي لــم یســتطع الادلاء للســید الخبیــر بمــا یفیــد الارقــام الاضــافیة المســجلة بالكشــف الحســابي 

لاشتراكات العارضة.
التـي توضـح قیمـة الاشـتراكاتفبالرجوع الى الجداول التي وضعها السـید الخبیـر فـي تقریـره و 

نجدها حددت المبالغ التـي لـم تـؤد عـن 2000و99و98مع ضریبة التكوین المستحقة عن سنوات 
كـــــل ســـــنة وخلصـــــت الـــــى ان مجمـــــوع الـــــدین المترتـــــب فـــــي ذمـــــة العارضـــــة عـــــن هاتـــــه المـــــدة هـــــو 

درهم وقد سبق لهذه الاخیرة ان اقرت بهذا المبلغ والذي اثبته ایضا السید السندیك.311.071,32
وبكـل امانـة صـرحت تلقائیـا بالمسـتحقات المترتبـة بـذمتها عـن السـنوات انهـا یتضح من ذلـك 

الـــثلاث والمبلـــغ المعلـــن عنـــه جـــاء مطابقـــا للمبـــالغ المطالـــب بهـــا مـــن طـــرف الصـــندوق بـــالنظر الـــى 
التــي لــم یــتم التصــریح بهــا لتوقــف حركــة الشــركة 98الشــهور الثلاثــة اكتــوبر ونــونبر ودجنبــر لســنة 

لیة كما جاء في تقریر الخبیر السید الزرهوني.بسبب الاضرارات العما
ومطابقتهـا مـع هـاهذا وان السید الخبیر قد تاكـد مـن مصـداقیة الارقـام المصـرح بهـا مـن طرف

التـي تعـذر 98لسـنة 9421السجلات الحسابیة لها وبالتالي لا یمكن اعتبـار لائحـة الاجـور نمـوذج 
الغ المصــرح بهــا مــادام الســید الخبیــر قــد انجــز هــذه علــى العارضــة الادلاء بهــا عائقــا للتاكــد مــن المبــ

المهمــة كمــا هــو واضــح مــن العملیــة الحســابیة التــي قــام بهــا فــالخبیر اعتمــد فــي خبرتــه علــى اوراق 
التصــریح بــالاجور وعلــى الســجلات الحســابیة وكــذا شــواهد البنــك التــي تؤكــد وقــوع الاداء وقــد ســبق 

اعلاه.الادلاء بها بمذكرة العارضة المشار الیها 
وبناء علیه تكون الخبرة موضوعیة واعتمدت على حجج ووثائق ویتعین الاعتماد علیها.

وبعد ان اكد الطرفـان الحاضـران مـا سـبق تقـرر حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار 
القاضــي بــاجراء صــدر القــرار التمهیــدي الثــاني 14/7/2006ومــددت لجلســة 30/6/2006بجلســة 

في جوهر الدعوى.بحث قبل الفصل 
حضـــرها الســـید محمـــد 10/11/06حیـــث ادرج الملـــف بعـــدة جلســـات خـــلال البحـــث اخرهـــا 

خمــــیس عــــن المســــتانفة، وحضــــر الخبیــــر محمــــد ســــیبا وحضــــر الاســــتاذ بنــــاني وحضــــرت الاســــتاذة 
حمــاموش عــن المســتانفة، واعطیــت الكلمــة للســید محمــد خمــیس فاوضــح انهــم ادوا مبــالغ بخصــوص 
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لصـــندوق وادلـــى الاســـتاذ بنــاني عیســـاوي بمســـتخلص الوضـــعیة المالیـــة للصـــندوق الوضــعیة المالیـــة ل
واكد الخبیر انـه لـم یـتم الطعـن فـي 1.089.429,60الوطني للضمان الاجتماعي والتي تحمل مبلغ 

24/11/2006الوضعیة المالیة لا بالالغاء او الاتفاق فتقرر ختم البحث واحالة الملف علـى جلسـة 

تاذة حماموش عن الطاعنة بمـذكرة بعـد البحـث مفادهـا ان المحكمـة امـرت بـاجراء وخلالها ادلت الاس
اكـد بـان دینـه هـو الـذي بحث، حضره ممثـل العارضـة، والسـندیك السـید سـیبا ودفـاع المسـتانف علیـه

المحدد بالكشف المدلى به رفقة مذكرته بعد الخبرة.
ه بنــاء علــى الوثــائق والحجــج صــرح الســندیك الســید ســیبا بــان الســید الخبیــر قــد انجــز مهمتــو 

التي تم عرضها علیه من الطرفین معا، والثابت من خلالها ان الشركة لیست مدینة للمسـتانف علیـه 
.1997باي مبلغ عن السنوات ما قبل 

اكــد ایضــا عجــز صــندوق الضــمان عــن اثبــات الــدین الــذي یطالــب بــه العارضــة بــالحجج و
ه من طرف السید الخبیر للادلاء بالمستندات المؤیدة لطلبـه والوثائق بالرغم من المهلة التي منحت ل

درهم.299.029,71خاصة فیما یتعلق بالمبلغ المنازع فیه وهو 
علمــا ان ممثــل المســتانف علیــه لــم یســتطع اثبــات ذلــك بجلســة الصــلح التــي تــم عقــدها بــین 

مدیونیة العارضة بالنسـبة الاطراف، وانه امام عدم ادلاء هذا الاخیر بالحجج والمستندات التي تثبت 
للمبلغ المتنازع فیه فانه یتعین التقید بما خلص الیه الخبیر في تقریره.

حیث صرح ممثل العارضة بان الدین الاصلي المترتب بذمة هذه الاخیرة والثابت من خلال 
ف الاطـــلاع علـــى الـــدفاتر التجاریـــة والتصـــریحات المقدمـــة ومقارنتهـــا بالمبـــالغ المطالـــب بهـــا مـــن طـــر 

الصــندوق والمحــددة فــي مقالاتــه التــي ادلــي بهــا رفقــة مقــال العارضــة الاســتئنافي هــو المبلــغ المحــدد 
بمقالها.

ـــان  ـــك مـــن طـــرف المســـتانف علیـــه، ف ـــتم الادلاء بایـــة مســـتندات تثبـــت عكـــس ذل ـــم ی حیـــث ل
س الحكـم العارضة تؤكد ما ورد بمذكرتها بعد الخبرة وكذا مذكراتها الجوابیة المدلى بها بـالملف وتلـتم

وفق ما ورد بمقالها.
كمـا ادلـى الاسـتاذ محمـد عیسـاوي بنـاني بمـذكرة بعـد البحـث اكـد فیهـا ان المسـتانفة عجــزت، 

، عـن اثبـات انهـا ادت 2006نـونبر 10اثناء جلسة البحث المنعقدة امـام محكمـة الاسـتئناف بتـاریخ 
قائمة الـدیون المـدلى بهـا، أي مبلغ من المبالغ المطلوبة من لدن الصندوق العارض بمقتضى كشف 

مقتصرة على القول بانها تتمسك بما جاء في تقریر الخبرة.
وحیـث لا حاجـة للتأكیــد مـرة اخـرى ان الخبــرة المـذكورة لا یمكـن ان تنــال مـن دیـن الصــندوق 
اســتنادا علــى مجــرد تــأویلات غیــر قانونیــة للوثــائق الحســابیة للصــندوق العــارض وفــق مــا دونــه هــذا 

كرته بعد الخبرة.الاخیر في مذ
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وحیث في غیاب اثبات اداء المبلغ المطالب به من لدن الصـندوق العـارض، فانـه یتعـین رد 
مزاعم المستانفة والحكم بتایید الامر المستانف.

درهـم، اسـتنادا علـى جـداول 1.303.301,07فدین العارض المصـرح بـه والمحكـوم بـه یبلـغ 
.2وقوائم حسابات 

حدد بهـذه الكیفیـة مـن لـدن مؤسسـة الصـندوق المكلفـة بتحصـیل الـدین وحیث ان هذا الدین م
وما یلیها من 21و16وخاصة الفصول 1972یولیوز 27العام، وذلك في نطاق مقتضیات ظهیر 

ومـا یلیهـا 117و93و39و2هذا الظهیر، وكذا مدونة تحصیل الدیون العمومیة لا سیما الفصـول 
من هذه المدونة.

صوص تعطي حجیة لسند الدین المحدد من لدن الصندوق.وحیث ان هذه الن
مـن المدونـة تعتبـر تلـك الجـداول قابلـة للتنفیـذ وتسـتحق الضـرائب 93وحیث انه طبقا للمـادة 

والرسوم المدرجة في هذه الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصیلها.
راءات التحصــیل الجبــري للــدیون العمومیــة مــن المدونــة علــى ان اجــ39وحیــث تــنص المــادة 

تباشر بالانذار ثم بالحجز ثم بالبیع، وانه یمكن اعتمادا على هذه الجداول ایضـا اللجـوء الـى الاكـراه 
البدني لتحصیل الدیون العمومیة.

واذن فان دین العارض لا یقبل الجدل.
ویجب الحكم له بكامل المبلغ المستند على هذا الجدول.

كانت هناك منازعة في دین الصندوق العارض، فانه ینبغي رفع المنازعة الى الجهـة اما اذا 
مــن المدونــة وایــداع احــدى الضــمانات 117المختصــة، بعــد ســلوك المســطرة الاداریــة طبقــا للفصــل 

مـن المدونـة، وهـذه الجهـة القضـائیة المختصـة لیسـت هـي المحكمـة التجاریـة، ولا 118طبقا للفصـل 
لمنازعة امام محكمتكم الموقرة، بـل ان هـذه المنازعـة ترفـع امـام القضـاء الاداري اذا یمكن قبول هذه ا

كانـــت المنازعــــة فــــي طبیعـــة الــــدین وشــــرعیته، او ترفـــع امــــام المحكمــــة الابتدائیـــة العادیــــة اذا كانــــت 
المنازعة منصبة على تأسیس الدین مثل كتلة الاجور كما هو الحال هنا.

.1996الى 1990ور عن سنوات فالشركة تنازع في كتلة الاج
وبمــا انهــا لــم تــدل بوثــائق اثبــات ولــم تتقــدم بایــة شــكایة فــي الموضــوع فــان العــارض یتمســك 

بالدین الذي صرح به كاملا.
8/12/06لســة وبعـد ان اكــدا مــا ســبق تقـرر حجــز القضــیة للمداولــة قصـد النطــق بــالقرار بج

الــــذي وقــــع الطعــــن فیــــه 6006/2006وصــــدر القــــرار الاســــتئنافي عــــدد 15/12/06ومــــدد لجلســــة 
الاعلى بنقضه بعلة:سفقضى المجل2بالنقض من طرف 

المحكمــــة مصــــدرة القــــرار المطعــــون فیــــه اســــتندت فیمــــا قضــــت بــــه مــــن  تعــــدیل الحكــــم أن"
درهــم الــى أنــه  بمقارنــة تــاریخ 310.957,43المســتأنف وحصــر المبلــغ الــذي تــم تحدیــده فــي مبلــغ 



2028/10/11رقم الملف : 

11

ومـــع مراعـــاة مـــدة التقـــادم فـــي اربـــع ســـنوات فـــإن المبـــالغ 9/7/2003ي التصـــریح بالـــدین المـــؤرخ فـــ
في حین أن المطلوبة ولئن ذكـرت قد طالها التقادم،1988الى 1980المطالب بها عن المدة من  

انه وإن كانت المـدة التـي یطالـب بهـا المسـتأنف 16/6/2006و 3/12/2004في مذكرتیها لجلسة 
لــم تتمســك بالــدفع بتقــادم المبــالغ المطالــب بهــا وإنمــا صــرحت بأنــه رغــم علیــه قــد طالهــا التقــادم فإنهــا

تقــادم المبــالغ المــذكورة فإنهــا أدت الواجبــات المترتبــة فــي ذمتهــا ممــا تكــون معــه المحكمــة فیمــا ذهبــت 
ع الـذي یقتضـي ل مـن  ق 372الیه من  استنادها للتقادم دون تمسـك المطلوبـة بـذلك وفقـا للفصـل 

ان یستند الـى التقـادم مـن  تلقـاء نفسـه بـل لابـد لمـن لـه مصـلحة فیـه ان یحـتج بـه بأنه لیس للقاضي 
ودون تحققهــا مــن  المدیونیــة مــن  خــلال مــا اســتدل بــه الطرفــان مــن  حجــج وترتــب الاثــر القــانوني 

ل لقرارها اساسا من  القانون وجاء خارقا للمقتضى المحتج به عرضة للنقض.عاللازم،  لم تج
ض والاحالة اشعر نائبا الطرفین بالادلاء بمستنتجاتهما بعد النقض.عد النقبحیث انه 

ادلـــت الطاعنـــة بواســـطة محامییهـــا الاســـتاذان الفاضـــلي 2011ینـــایر 27حیـــث إنـــه بجلســـة 
تمسـكت فإنهـاى الیـه المجلـس الاعلـى،لمـا نحـإنـه خلافـاروش بمسـتنجات بعـد الـنقض جـاء فیهـاوهـ

في الفقرة الرابعة من  صفحتها الثانیة.2004دجنبر 3جلسة لبالدفع بالتقادم في مذكرتها 
عـن طریـق الاحالـة 2006نـونبر 16ررت نفس الدفع في مذكرتها المدلى بهـا لجلسـة كوقد 

.2004دجنبر 3على ما ورد في المذكرة المدلى بها لجلسة 
امـل نه بغض النظر عن ذلك، فإنه بحكم الاثر الناشر للنقض فإن محكمةالاحالة تسترد كوأ

سلطتها للبت في النزاع وتنظر فـي الطلبـات والـدفوع ولـو قـدمت بعـد الـنقض، بـل لهـا ان تعیـد تقـدیر 
الوقائع واوجه دفاع الخصـوم، وقـد تؤولهـا تـأویلا مختلفـا وتقیـد قضـاءها علـى فهـم جدیـد للنـزاع، دون 

من  قانون المسطرة المدینة.369أن یؤخذ علیها في ایة لحظة خرق مقتضیات الفصل 
أياثارة الدفع بالتقادم باعتباره دفعا موضوعیا یمكن اثارته فيهالذلك فإنه یحق لاو اعتبار 

دمرحلــة مــن مراحــل التقاضــي ولــو امــام محكمــة الاســتئناف لاول مــرة، بــل امــام محكمــة الاحالــة بعــ
ج مـــن  قـــانون المســطرة المدنیـــة لكونـــه لا ینـــدر 49الـــدفع مقتضــیات الفصـــل االــنقض، ولا تطـــال هـــذ

ضمن الدفوع الشكلیة التي ینبغي اثارتها قبل أي دفع او دفاع في جوهر الدعوى.
كما 1998حتى في حدود سنة 2دفعت بكونها ادت جمیع مستحقات هاوعلاوة على كون

قــد طالهــا التقــادم الخمســي عمــلا بمقتضــیات 1998ســیتم توضــیحه ادنــاه، فــإن المــدة مــا قبــل ســنة 
.1972لیوز یو 27من  ظهیر 76الفصل 

وحیــث إنــه تأسیســا علــى ذلــك فــإن العارضــة تــدفع صــراحة بتقــادم المســتحقات المطلوبــة عــن 
.1998المدة ما قبل سنة 
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بكیفیـة منتظمـة وفـي 2كانـت تـؤدي الواجبـات المسـتحقة لفائـدة هـاوإنه من جهـة اخـرى فإن
ة الاقتصـادیة التـي المـت نتیجـة الازمـ1998وقتها المحدد، ولم تتوقـف عـن اداء مـا بـذمتها الا سـنة 

.ابه
درهما، حسبما 310957,43لازالت مدینة للصندوق للضمان الاجتماعي بمبلغ إنهاوحیث 

خلص الى ذلك السندیك محمد سیبا.
وحیث إن محكمة الاستئناف التجاریة المنقوض قرارها امرت بخبرة حسابیة عهد بهـا للخبیـر 

محمد زكي جسوس.
3111071,32فــي مبلــغ هــاضــع تقریــرا انتهــى الــى تحــدد دینلخبیــر المــذكور و اوحیــث إن 

.1998ببراءة ذمتها من  المستحقات المترتبة قبل سنة هادرهما، مؤكدا صحة دفوع
عن المدة 2والتمست القول والحكم بسقوط الحق في المطالبة بالمستحقات المترتبة لفائدة 

درهم.311071.32د دینه في مبلغ للتقادم والقول والحكم  بتحدی1998السابقة عن سنة 
ادلـــــى المســـــتأنف علیـــــه الصـــــندوف الـــــوطني للضـــــمان 17/03/2011وحیـــــث إنـــــه بجلســـــة 

الاجتمــاعي بواســطة محامیــه الاســتاذ عیســاوي بنــاني بمســتنتجات بعــد الــنقض جــاء فیهــا أن النقطــة  
ذه المحكمة ، على اساسها احیل هذا الملف من  جدید على انظار هو التي بث فیه المجلس الاعلى 

، وذلــك بعــد أن ثبــت 2تنحصــر فــي أن محكمــة الاســتئناف ماكــان علیهــا ان تقضــي بتقــادم دیــون 
للمجلس الاعلى أن شركة كازا كونتیني لم تثر أي دفع بالتقادم.

وإن دین الصندوق العارض ثابت من  خلال قائمة الدیون المرفقة ببیـان التصـریح بالـدین و 
مــن  مدونــة تحصــیل 93الصــیغة التنفیذیــة بمجــرد اصــدراها طبقــا للمــادة علیهــا المشــرعىالتــي اضــف

الــدیون العمومیــة ولهـــا حجیتهــا الثبوتیـــة القاطعــة ولا یمكــن الطعـــن فیهــا بالتـــالي الا بــالزور، وأن مـــا 
قضى به القاضي المنتدب استنادا على هذه الوثیقـة جـاء مطابقـا للقـانون ویتعـین بالتـالي وتأییـده فـي 

ذلك.
س رد الاستئناف وتأیید الامر المستأنف.والتم

ادلـى المسـتأنف علیـه بواسـطة محامیـه بمـذكرة تعقیـب علـى 19/5/2011حیث إنه  بجلسة 
مستنتجات المستأنفة جاء فیها بأنـه لا حـق لهـا فـي أن تـأتي أمـام محكمـة الاسـتئناف وتعیـد الصـیغة 

التي قال عنها المجلس الاعلى أنها لا تشكل دفعا بالتقادم.
ولیس هنا مقام الطعن في قرار المجلس الاعلى حتى یمكن للمستأنفة المجادلة فیه.

ـــدفع  والمبـــدأ العـــام الـــذي اســـتند علیـــه المجلـــس الاعلـــى فـــي محلـــه لان تأكیـــد الاداء ینفـــي ال
والادعاء بالتقادم.

وإن التقــادم لــیس  مــن  النظــام العــام وبالتــالي لا یمكــن التمســك بــه لاول مــرة أمــام محكمــة 
الاستئناف وبعد أن بث المجلس الاعلى.
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كمــــا أن إثارتــــه حالیــــا فیهــــا مســــاس بحجیــــة الاحكــــام اذ أن المجلــــس الاعلــــى حســــم فــــي أن 
المستأنفة لم یسبق لها أن تمسكت بالتقادم.

والمستأنفة بمذكرتها تستهین بقرار المجلس الاعلى وتفرغه من  حجیته وقیمته.
افي یحصــر اطــار الاســتئناف فیمــا هــو معــروض علــى وینبغــي تــذكیرها بــأن مقالهــا الاســتنئ

أنظار محكمة الاستئناف في ذلك المقال، والمقال الاسـتئنافي لا یتضـمن مطلقـا أي دفـع بالتقـادم بـل 
ولا حتى أیة اشارة لتقادم الدین.

ولا یمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر سوى للمقال الاسـتئنافي،  امـا الـدفع لاول مـرة ضـمن 
لاحقة،  فلا قیمة له.مجرد مذكرة 

والتمست رد ما جاء في في مذكرة المستأنفة والحكم  وفق مستنتجاته بعد النقض.
حیث تخلفت الطاعنة عن التعقیب فیما جاء في المذكرة اعلاه رغم الاعلام.

تقـرر حجزهـا فـي المداولـة للنطـق 29/09/2011وبناء علـى اعتبـار القضـیة جـاهزة بجلسـة 
وتم التمدید لجلسة یومه.20/10/2011بالقرار بجلسة 

المحكمة
حیث إن محكمة الاحالة تتقید بالنقطة القانونیـة التـي بـث فیهـا المجلـس الاعلـى وذلـك عمـلا 

من  ق م م.369بمقتضیات المادة 
بعلــــة أن 6006/2006حیـــث إن المجلـــس الاعلـــى قضـــى بـــنقض القـــرار الاســـتئنافي عـــدد 

ان تتمسك به المستأنفة و دون أن تتحقق من  المدیونیة من  المحكمة مصدرته استندت للتقادم دون 
خلال ما استدل به الطرفان من حجج.

ةا الاشــارة الــى التقــادم یتضــح بــأن المســتأنفتحیــث إنــه بــالرجوع الــى المــذكرتین اللتــین تضــمن
.رغم تقادمها1998أدت الدیون المتعلقة بالسنوات قبل تمسكت بكونها 

فإنه بـالرجوع الـى تقریـر المستأنف علیهبه الدین الذي یطالب بخصوص مجموع وحیث إنه 
السید محمد زكي جسوس بعد أن الخبیر بأن خلال المرحلة الاستئنافیة الاولى یتبینالخبرة المنجرة 

96اطلع على السجلات المحاسبیة للمستأنف تبین له انها لم تعد مدینة للمسـتأنف علیـه برسـم سـنة 

ا للرصید المدین الـذي یطالـب بـه الصـندوق عـن نفـس الفتـرة،  وانـه قـام بمقارنـة لها وذلك خلافبوما ق
بین السجلات الحسابیة للمستأنفة مع الكشف الحسابي لنفس الفترة المـدلى بـه مـن  طـرف الصـندوق 

مـال الشـركة المسـتأنفة والاجـور التـي عشهرا بعد اخر فعثر على وجود فوراق بـین الاجـور المدفوعـة ل
الصــندوق مشــیرا الــى أنــه مــن  المفــروض ان لا یختلفــا لان لهمــا نفــس المصــدر وهــو یتوصــل بهــا 

ن تكـون هنـاك تصـریحات أحسابات الشركة، وان الصندوق لم یوضح للخبیر ما یؤید هـذه الفـوارق كـ
ذلك فــإن الســید الخبیــر لــم یعتبــر المبلــغ المطالــب عــن هــذه لــبــأجور اضــافیة صــادرة عــن المســتأنفة 

المدة.
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وان تمســك بعــدم وجــود أي دفــع مــن  خــلال مذكرتــه بعــد الــنقضمســتأنف علیــه حیــث إن ال
سـند صـادر عـن المسـتأنفة یبـرر يبالتقادم مثار بصفة نظامیة من  طرف المستأنفة فإنـه لـم یـدل بـأ

وما قبلها.96درهم برسم سنة 202559,13مطالبته لمبلغ 
فـإن الخبـرة المنجــزة 2000و 99و 98حیـث إنـه بالنسـبة لمســتحقات الصـندوق برسـم ســنة 

درهم.432.555,79حددت هذه المستحقات في مبلغ 
2حیــث لاجلــه یتعــین اعتبــار الاســتئناف جزئیــا وتعــدیل الامــر المســتأنف وذلــك بتحدیــد دیــن 

بصفة امتیازیة في حدود المبلغ اعلاه.

لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
علنیا حضوریا انتهائیا وهي تبت 

بعد النقض والاحالة

قبول الاستئناففي الشـــكل : 

بصـفة امتیازیـة فـي حـدود 2بتحدید دین باعتباره جزئیا وتعدیل الامر المستانف وذلك في الـجوھــر : 

درهم وجعل الصائر بالنسبة.202559,13مبلغ 

الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قـانونو طبقـا للباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

13/12/2011أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
ش م في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

الدار البیضاء.المحامي بهیئة مصطفى ابن حجرنائبها الأستاذ 

.ن جهةمةمستأنفابوصفه

.في شخص السید بشارة دهان جوزیف2شركة وبین 

سنوســـي و فاطمـــة بناصـــرإدریـــسمحمـــد لهمـــادي و الأســـاتذةهـــا و نائب
الدار البیضاء.بهیئة ونالمحام

.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى

ة بالملف.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجالأمربناء على مقال الاستئناف و
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.29/11/2011واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5199/2011

صدر بتاریخ:
13/12/2011

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
254/10/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
331/2011/11

ح/م
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قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

مستنتجات النیابة العامة.على الإطلاعوبعد 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بتصـــریح لـــدى كتابـــة الضـــبط 2بواســـطة محامیهـــا فـــي مواجهـــة شـــركة 1حیـــث تقـــدمت شـــركة 

تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة 07/01/2011بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
254/10/2010فـي الملـف عـدد 03/01/2011بتـاریخ 05/2011رقم التجاریة بالدار البیضاء تحت 

القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.
ـــا أجـــلا و صـــفة و أداء ممـــا یتعـــین معـــه  ـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانون و حیـــث ق

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
بواســـطة محامیهـــا إلـــى المحكمـــة التجاریـــة الطاعنـــة تقـــدمت حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن 

ـــه بتـــاریخ  ـــدار البیضـــاء بمقـــال افتتـــاحي مـــؤدى عن تعـــرض فیـــه أن صـــاحب الشـــركة 10/12/2010بال
المســـتأنف علیهـــا تعاقـــد مـــع العارضـــة علـــى اســـتغلال مســـاحة إشـــهاریة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات ابتـــداء مـــن 

درهــم 34.000.000داء مبلــغ مــن العقــد یلزمــه بــأ4و أن الفصــل 31/12/2012إلــى 01/01/2010
درهم إلا أنه وضع حدا للتعاقـد المـذكور بواسـطة كتـاب 5.986.640إضافة إلى مبلغ القرار المحدد في 

أمــام عــدم أداء مســتحقات العارضــة و أنـــه رغــم توقفهــا عــن الــدفع فــلا زالـــت 06/11/2010مــؤرخ فــي 
ــــي أ ــــى ف صــــلها التجــــاري و معــــداتها تمــــارس نشــــاطها و تشــــغل عــــددا مــــن العمــــال و لهــــا أصــــول تتجل

وتجهیزاتها، لذا تلتمس فتح مسطرة التسویة القضائیة في مواجهة الشركة المستأنف علیها و تعیین قاض 
مـن م ت، مـع المعجـل 579باقتراح الحل الملائم في نطـاق المـادة یكلفمنتدب في المسطرة و سندیك 

و الصائر.

بعلـــة أن صـــفة المســـتأنف أعـــلاهالحكـــمضـــاء المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیتو حیـــث أصـــدر 
من م ت غیر ثابتة 563المدعیة كدائنة تخول لها طلب فتح مسطرة التسویة القضائیة في إطار المادة 

ـــدفع بالنســـبة للشـــركة المـــدعى علیهـــا و عـــن مـــدى اخـــتلال فبـــالأحرى البحـــث فـــي شـــرط التوقـــف عـــن ال
ل الطلب.وضعیتها المالیة مما یتعین معه التصریح بعدم قبو 
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الطاعنة أن المستأنف علیها أصـبحت تعـرف اخـتلالات مالیـة و حیث جاء في أسباب استئناف 
هـاأدت إلى عجزها عن تسدید دیونها إذ رفضت تنفیذ التزاماتها التي أبرمتها مع العارضة و ذلك بتوجیه

للعارضـة الأصـل و تضع فیه حدا للعقد المبـرم بینهمـا رغـم أنهـا لـم تـؤد 06/11/2010في اكتابا مؤرخ
مــن العقــد و أن المحكمــة لــم تعلــل حكمهــا تعلــیلا كافیــا 8مــن الفصــل 3المســتحقات المــذكورة فــي الفقــرة 

مــن م ت. تعطــي للعارضــة طلــب فــتح مســطرة التســویة ضــد المســتأنف 563علــى الــرغم مــن أن المــادة 
دائنـة لهـذه الأخیـرة و أن وضـعیة علیها فـي حالـة عـدم تنفیـذ الالتزامـات المالیـة المبرمـة بینهمـا باعتبارهـا

المســتأنف علیهــا رغــم توقفهــا التــام عــن الــدفع فهــي غیــر مختلــة شــكلا لا رجعــة فیــه إذ لا زالــت تمــارس 
و 560نشــاطها و تشــغل عــددا مــن العمــال و لهــا اصــل تجــاري و أن عــدم تطبیــق مقتضــیات المــادتین 

ائب ذلـك أن طلـب العارضـة یبقـى م. ت. من طرف محكمة الدرجة الأولى یجعل حكمها غیـر صـ564
وجیها خصوصا و ان وضعیة المستأنف علیها تفید عدم قدرتها على أداء الدین المطالب به مـن طـرف 
العارضة عندما وضعت حدا للتعاقد معها دون أداء المستحقات الواجبة علیها بمقتضى العقد، لذا یرجى 

لتســویة القضـائیة فـي مواجهــة المسـتأنف علیهــا إلغـاء الحكـم المســتأنف و الحكـم مـن جدیــد بفـتح مسـطرة ا
وفق مقالها الافتتاحي مع حفظ البت في الصائر.

جـــاء فیهـــا أن 21/04/2011و حیــث أدلـــى نائــب المســـتأنف علیهــا بمـــذكرة جوابیــة مـــؤخرة فــي 
الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب من جهة لعدم إدلاء المستأنفة بما یثبت أن لها بذمة العارضـة 

ن ثابــت و مسـتحق الأداء و مــن جهــة أخـرى لعــدم الإدلاء بمـا یثبــت توقــف العارضـة عــن الــدفع و ان دیـ
المستأنفة اكتفت بتردید نفـس المـزاعم التـي تمسـكت بهـا فـي المرحلـة الابتدائیـة دون الإدلاء بـأي عنصـر 

مســطرة التســویة القضــائیة و أنــه أكثــر مــن ذلــك جدیــد یثبــت تــوافر الشــروط التــي وضــعها المشــرع لفــتح 
فالعارضة تشیر إلى أنها أبرمت مع المستأنفة اتفاقـا یقضـي بفسـخ الاتفاقیـة التـي كانـت تربطهمـا بطریقـة 

ودیة لذا یرجى رد الاستئناف و تحمیل المستأنفة الصائر.
ا أن مـا یثبـت جـاء فیهـ26/05/2011و حیث أدلى نائب المستأنفة بمـذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي 

وجود المستأنف علیها في حالة توقـف عـن دفـع المسـتحقات المترتبـة علیهـا مـن قبـل العقـد المبـرم بینهمـا 
التـــي تـــرفض فیهـــا 06/11/2010هـــي رســـالة المســـتأنف علیهـــا نفســـها الموجهـــة إلـــى العارضـــة بتـــاریخ 

ت تعرفهــا و التــي أدت إلــى التزاماتهــا التــي أبرمتهــا مــع العارضــة نظــرا للاخــتلالات المالیــة التــي أصــبح
عجزهــا عــن تســدید دیونهــا كمــا أن العارضــة تــدلي للمحكمــة بمــا یثبــت مدیونیــة المســتأنف علیهــا اتجــاه 

درهم.1.888.190,00بمبلغ 23/03/2011العارضة و یتعلق الأمر بصورة فاتورة بتاریخ 
جــاء فیهــا أنــه 22/08/2011و حیــث أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا بمــذكرة تعقیبیــة مؤرخــة فــي 

فموضـوعها انحصـر فـي طلـب تطبیـق 06/11/2010بخصوص الرسالة الصادرة عن العارضـة بتـاریخ 
أحد بنود العقد الرابط بین الطـرفین و الـذي یسـمح لكـل واحـد منهمـا بتوقیـف العمـل بـه فـي حالـت تـدهور 

الوضــــــــــــعیة الاقتصــــــــــــادیة و بخصــــــــــــوص الفــــــــــــاتورة المــــــــــــدلى بهــــــــــــا فهــــــــــــي صــــــــــــادرة عــــــــــــن شــــــــــــركة     
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CITY VISUEL التــي لا علاقــة لهــا بالعارضــة وبالــدعوى الحالیــة كمــا أن المســتأنفة كانــت تقــدمت
بدعوى أنها متوقفة عن الأداء في  تلك الآونـة 10/12/2010بطلب فتح المسطرة في مواجهتها بتاریخ 

صدور الحكم المستأنف أي بعد تاریخ 23/03/2011و ها هي الآن تتمسك بفاتورة لم تنجز إلا بتاریخ 
صادف الصـواب فیمـا قضـى بـه باعتبـار أن المسـتأنفة لـم تثبـت أبـدا أن لعارضـة كانـت هما یدل على أن

متوقفة عن الأداء.
جـاء فیهـا أن العارضـة 28/11/2011و حیث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقیبیـة مؤرخـة فـي 

ــة لــم تســتخلص مســتحقاتها المترتبــة فــي ذمــة المســتأنف علیهــ ا بمقتضــى مجموعــة مــن الكمبیــالات الحال
الأداء مما یبقى معه دفعها بعدم إثبات مدیونیتها بدین ثابت و مستحق الأداء قولا مـردودا مدلیـة بصـور 

كمبیالات.
الرامیـــة إلــــى 22/04/2011و حیـــث أدلـــت النیابـــة العامـــة بمســــتنتجاتها الكتابیـــة المؤرخـــة فـــي 

تطبیق القانون.
حضــرها نائــب المســتأنف علیهــا و حــاز نســخة مــن 29/11/2011بجلســة و بعــد إدراج الملــف 

و حجــــزت للمداولــــة لجلســــة مــــذكرة تعقیــــب نائــــب المســــتأنفة و الــــتمس أجــــلا فــــاعتبرت القضــــیة جــــاهزة
13/12/2011.

لــیــلـالتع

بكون وضعیة المستأنف علیها تفید عدم قدرتها على أداء الدین المطالـب ةتمسك الطاعنتحیث 
فهـــا عنـــدما وضـــعت حـــدا للتعاقـــد معهـــا دون أداء المســـتحقات الواجبـــة علیهـــا بمقتضـــى الفقـــرة بـــه مـــن طر 

من العقد الرابط بین الطرفین بخصوص استغلال مساحة إشهاریة.8الثالثة من الفصل 
و حیث دفع نائب المستأنف علیها بكونها أبرمت مع الطاعنـة اتفاقـا بفسـخ الاتفاقیـة التـي كانـت 

ودیة و أن الفاتورة المحتج بها ضدها صادرة عن شركة سیتي فیزییـل و التـي لا علاقـة تربطهما بطریقة 
لها بها و بالدعوى الحالیة.

الـدین المتمسـك بـه مـن طـرف الطاعنـة لا یمكـن معـه اسـتحقاق و حیث إنه و أمام المنازعة في 
اعتبار هذه الأخیرة في حالة توقف عن الدفع.

تئناف لعدم استناده إلى ما یبرره و تأییـد الحكـم المسـتأنف فیمـا و حیث یتعین تبعا لذلك رد الاس
قضى به وان بعلة أخرى.

و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه الأسبـــــاب
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.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.قبول الاستئنافبفي الشـــكل : 

الصائر.الطاعنة. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید وھــر : في الـج

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 20/12/2011أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 

.عبد اللطیف مشبالنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.م في شخص مصـفیها السـید علـي هـراج وشـریفة ش2البنك وبین 
.فوزي

.سعیدة العراقيةالأستاذاهتنائب
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.محكبناء على مقال الاستئناف وال
ر المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشا
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

...............................والفصول .
وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
-25بواسـطة نائبـه المـؤدى عنـه بتـاریخ 1السـید بناء على مقال الاستئناف الـذي تقـدم بـه 

ــــــــذي یســــــــتأنف بموجبــــــــه الحكــــــــم الصــــــــادر بتــــــــاریخ 12-2009 ــــــــف عــــــــدد 2009-10-19وال مل
:والقاضي64/30/2009

ل:ــي الشكـف
.64/30/2009إلى الملف عدد 126/2009الطلبین بعد ضم الملف عدد قبول

:عفـي الموضـو 
تغییر اهداف ووسائل مخطط الاستمراریة.إلى رفض الطلب الرامي-1
وبفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقه.1فسخ مخطط الاستمراریة للتاجر -2
تعیین السید عبد االله ابلق قاضیا منتدبا.-3
د ادریب سندیكا.تعیین السید محم-4
.من م.ت56بقیام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص علیها في المادة -5
شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.-6
.بجعل الصوائر امتیازیة-7

:في الشكـــل
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

:وفي الموضـوع
ه بمقـــال تـــبواســـطة نائبتقـــدم2البنـــك ة والحكـــم المســـتأنف ان حیـــث یســـتفاد مـــن وقـــائع النازلـــ

درهــم 20.669.986,34نــوت بمبلــغ ربــي بوتحانــه دائــن لشــركة المســك المععــرض فیــه یمــؤدى عنــه 
24/01/2000التسویة القضائیة بتـاریخ بوان المدینة الأصلیة صدر في حقها حكم 1لها السید كف

صــدر حكــم بفــتح مســطرة التســویة القضــائیة فــي 11/03/2002وان العــارض صــرح بدینــه وبتــاریخ 
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تــم حصــر الــدین بصــفة امتیازیــة فــي مبلــغ 2004-12-24حــق الكفیــل فصــرح بدینــه وانــه بتــاریخ 
ــم یــؤد أي 1درهــم، ورفــض فیــه طلــب الــنقض، ورغــم ذلــك فــان المــدعى علیــه 20669.986,34 ل

یة إلى تصفیة قضائیة.قسط منه ملتمسا فسخ مخطط الاستمرایة وتحویل التسویة القضائ
وبعــد تبــادل المــذكرات أصــدرت المحكمــة التجاریــة حكمــا تمهیــدیا قضــى بمــنح المــدعى علیــه 

ة.یوما لأداء الأقساط الحال30اجل 
والرامـــي إلـــى تغییـــر اهـــداف ووســـائل مخطـــط 1وبنـــاء علـــى المقـــال الـــذي تقـــدم بـــه الســـید 

عــــه بــــأي تالــــدیون، وان المحكمــــة لــــم تمدرهــــم مــــن 2.382.000أدى الاســــمراریة والــــذي مفــــاده انــــه
مبــالغ فیــه، وان مخطــط الاســتمراریة قضــى بتكلیفــه برفــع الــرهن المقــرر 2وان دیــن البنــك تخفــیض،

10لفائـــدة البنـــك علـــى العقـــار، وان المحكمـــة رفضـــت طلبـــه وانـــه یلـــتمس تمدیـــد مـــدة المخطـــط إلـــى 

یمكــن ان یتجــاوز مــا هــو بذمــة لا2ل وان دیــن البنــك اســنوات مــع الاشــهاد علــى التخفیضــات والاجــ
المدینة الأصلیة شركة صوفمیب، بعد تحقیقه من طرف السندیك.

وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة:
ل:ــي الشكــ"ف

وفق الشروط المتطلبة قانونـا 64/30/2009إطار الملف عدد في 2حیث قدم طلب البنك 
تعین التصریح بقبوله.فی

وفــق الشــروط المتطلبــة قانونــا 126/09فــي إطــار الملـف عــدد 1وحیـث قــدم طلــب التــاجر 
فیتعین التصریح بقبوله.

64/30/2009إلى الملف عدد 126/2009وحیث یتعین من جهة أخرى ضم الملف عدد 

ا بحكم واحد.لارتباطها ولتعلق مساطر معالجة صعوبات المقاولة بالنظام العام وشمولهم
فـي الموضـوع:

إلى الحكـم بفسـخ مخطـط الاسـتمراریة للمـدعى 2حیث یرمي الطلب المقدم من طرف البنك 
علیه وبفتح مسطرة التصفیة القضائیة في حقه.

وحیث دفع المـدعى علیـه بـأن مبلـغ الـدین فـي جـوهره لا زال مطروحـا أمـام المجلـس الأعلـى 
9/5/2007ي القـرار الصـادر عـن المجلـس الأعلـى بتـاریخ وذلك مـن خـلال الطعـن بإعـادة النظـر فـ

القاضـي بــرفض طلــب الـنقض فــي مواجهــة القـرار الاســتئنافي الــذي حـدد الــدین كمــا أن الـدین لــم یقــع 
تحدیده في مواجهة المدینة الأصلیة لأنه ما زال في إطار تحقیق الدیون أمام القاضي المنتدب .

عى علیه هو كفیل للمدینة الأصلیة شركة صوفمیب وحیث یستفاد من وثائق الملف أن المد
الخاضعة لمسطرة التصفیة القضائیة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء 

وتم تأییده استئنافیا .18/4/2005بتاریخ 
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أصدر 1وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن القاضي المنتدب للتسویة القضائیة للتاجر 
فـــي حـــدود مبلـــغ 1المترتـــب بذمـــة التـــاجر 2أمـــرا قضـــى بقبـــول دیـــن البنـــك 20/1/2003خ بتـــاری

قـــرار عـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة 24/12/2004درهـــم وأنـــه صـــدر بتـــاریخ 10565000,00
قضـــى بتعـــدیل الأمـــر المـــذكور وذلـــك برفـــع مبلـــغ الـــدین 3968/2004بالـــدار البیضـــاء تحـــت عـــدد 
درهم تم الطعن فیـه بـالنقض فصـدر عـن 20.669.986,34حدود مبلغ المقبول بصفة امتیازیة إلى

قضى برفض الطلب .515تحت عدد 9/5/2007المجلس الأعلى  قرار بتاریخ 
مـــن م ت فإنــه لا یـــتم أداء الـــدیون إلا بعـــد قبولهـــا بصـــفة 599وحیــث إنـــه بمقتضـــى المـــادة 

بتحدیـد الـدین ولـم یـتم الطعـن نهائیة فـي بـاب الخصـوم أي بعـد صـدور مقـرر عـن القاضـي المنتـدب
فیــه بالاســتئناف مــن طــرف رئــیس المقاولــة أو بعــد صــدور قــرار محكمــة الاســتئناف التجاریــة بتأییــد 
الأمــر الصــادر عــن القاضــي المنتــدب بتحدیــد الــدین امــا جزئیــا أو كلیــا ومــن ثــم فــإن المقاولــة تصــبح 

ریة ودون انتظـار مطالبـة الـدائن بهـا ملزمة بأداء الأقساط وفق الجدولة المحددة فـي مخطـط الاسـتمرا
لأن الأقساط محمولة ولیست مطلوبة بمعنى أن رئیس المقاولة یبادر إلى أداء الأقسـاط دون انتظـار 

مطالبة أصحابها .
وحیث وإن كان الدین المترتب بذمة المدینة الأصلیة ما زال في طـور التحقیـق تبعـا لمـا ورد 

ـــدب فـــإن ـــر الســـید القاضـــي المنت ـــل للأقســـاط فـــي تقری ـــنهض كســـبب یحـــول دون أداء الكفی ـــك لا ی ذل
المستحقة للدائنة للاعتبارات التالیة :

أن الــدین المصــرح بــه فــي إطــار المســطرة المفتوحــة فــي حــق المــدعى علیــه مقبــول بصــفة 
نهائیة في باب الخصوم وذلك بعد استنفاده لجمیع المساطر القانونیة التي من شأنها التخفیض منـه 

.أو إلغاؤه
أن الـــدین المطالـــب بـــه مـــن المفـــروض أن یتجـــاوز الـــدین المصـــرح بـــه فـــي إطـــار المســـطرة 
المفتوحــة فــي حــق المدینــة الأصــلیة ذلــك أن المــدعى علیــه وبصــفته كفیــل لا یمكنــه أن یتمســك فــي 
مواجهة الدائن بالتخفیضات التي استفادت منها المدینة الأصلیة بمناسبة إعـداد مخطـط الاسـتمراریة 

مــن م ت كمــا أنــه 659لا یســتفید مــن وقــف ســریان الفوائــد المنصــوص علیهــا فــي المــادة كمــا أنــه
من م ت فإنه یحتج على الكفلاء بسقوط الأجل .662وطبقا للمادة 

وحیث إنه لهذه الاعتبارات وبعد ما تبث للمحكمة أن دین المدعیـة مقبـول بصـفة نهائیـة فـي 
بعین الاعتبار الحفاظ على اسـتمراریة نشـاطه ارتـأت خصوم التسویة القضائیة للمدعى علیه و أخذا

یوما لأداء الأقساط الحالة والمستحقة للمدعیة .30ان تمنح له أجل 
وحیث ان التاجر ورغم منحه أجلا قصد أداء الأقسـاط الحالـة للمدعیـة لـم یـؤد مـا بذمتـه ولـم 

المتعلــق بفســخ مخطــط یطلــب أجــلا إضــافیا قصــد الأداء بــل أدلــى بمــذكرة الــتمس فیهــا ضــم الملــف
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الاســتمراریة إلــى الملــف المتعلــق بــدعوى تغییــر أهــداف ووســائل مخطــط الاســتمراریة وهــو مــا جعــل 
المحكمة تقرر ضم الملف الأخیر إلى الملف الأول نظرا للارتباط الحاصل بینهما.

وحیــث تمســك التــاجر فــي طلبــه الرامــي إلــى تغییــر أهــداف ووســائل مخطــط الاســتمراریة بــأن 
باب التي كانت وراء عدم تحقیق أهداف مخطط الاستمراریة ترجع بالأسـاس إلـى كـون المحكمـة الأس

لنجاح مخطط الاسـتمراریة مـن 2لم تمتعه بأي تخفیض من الدیون المستحقة وكذا إلى عرقلة البنك 
خلال تعرضه على طلب رفع الرهن وعدم قبوله للمقترح المقدم إلیه بخصوص تسویة دینه .

ل مخطط للاستمراریة یتضمن بشكل خاص الأهـداف المرحلیـة والنهائیـة لتنفیـذه وحیث إن ك
كما یحدد الوسائل المادیة والقانونیة التي یعتبرها لازمة له.

وحیث وإن كان یفترض في مقتضیات كل مخطط للاستمراریة تتم المصادقة علیه نفاذه في 
جزئــة فــإن المشــرع مــنح المقاولــة امكانیــة مواجهــة المقاولــة ودائنیهــا علــى نحــو حاســم وغیــر قابــل للت

تعدیلـــه ســـواء فـــي شـــقه المتعلـــق بالأهـــداف أو فـــي الوســـائل المعتمـــدة فیـــه وذلـــك بموجـــب حكـــم مـــن 
من مدونة التجارة.597المحكمة وفقا لما تنص علیه مقتضیات المادة 

وحیث إن مخطط الاستمراریة المصـادق علیـه مـن طـرف المحكمـة یهـدف إلـى تحقیـق ثلاثـة 
هــداف انقــاد المقاولــة ، أداء الخصــوم والحفــاظ علــى مناصــب الشــغل وأن كــل تغییــر یســتهدف أحــد ا

العناصر المشار إلیها أعلاه یعتبر تغییرا في أهداف المخطط كما هو الشأن أیضا بالنسبة للتغیـرات 
المنصبة على طرق تسدید الخصوم .

كل القـــانوني للمقاولـــة أو وحیـــث إن كـــل طلـــب یرمـــي مـــن خلالـــه رئـــیس المقاولـــة تغییـــر الشـــ
بصفة عامة هیكلتها یعتبر تغییرا في وسائل المخطط یضاف إلى ذلك الترخیص له بتفویت الأمـوال 
التــي ســبق للمحكمــة أن صــرحت بعــدم تفویتهــا دون تــرخیص مــن المحكمــة وذلــك لمــدة تحــددها علــى 

اعتبار أنها ضروریة لاستمراریة المقاولة .
بــه للحكــم يل المخطــط یجــب ألا یمــس بقــوة الشــيء المقضــوحیــث إن تغییــر أهــداف ووســائ

القاضي بحصر مخطط الاستمراریة ولهذا السبب فإن طلب رئیس المقاولة الرامي إلى تغییر أهـداف 
ووسائل المخطط یجب أن یؤسس على عناصر جدیدة أي ظهرت بعد صدور الحكم وأن تكون غیر 

متوقعة وخارجة عن إرادة رئیس المقاولة .
إن الحــق فــي تعــدیل أهــداف ووســائل مخطــط الاســتمراریة مقــرر علــى ســبیل الحصــر وحیــث 

لفائدة المقاولة بشكل یجعل مقتضیاته إلى جانب كونهـا متسـمة بصـفة القطعیـة والنهائیـة تتسـم أیضـا 
ـــات المســـتجدة بعـــد  ـــى مســـایرة المعطی ـــة بإعطـــاء المقاولـــة القـــدرة عل ـــة والجدیـــة الكفیل بطـــابع الطواعی

حصره.
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ة تجاریـة تعمــل وفــق المعـاییر التــي تفرضــها القواعــد ولــه مــن المفـروض أن كــل مقاوحیـث إنــ
القانونیـــــة أن تهیـــــئ مســـــبقا خطـــــة أو إســـــتراتیجیة لمواجهـــــة كـــــل التغییـــــرات التـــــي تفرزهـــــا الظـــــروف 
الاقتصــادیة ولهــذا الســبب فإنــه یتعــین علــى أجهــزة التســییر أو الإدارة أن تضــع فــي الحســاب ظهــور 

و على مستوى علاقاتها مع ممولیها وزبنائها من شأنها أن تؤثر على مردودیة مستجدات اقتصادیة أ
المقاولة وعلیه وجب اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة.

حیـــث إن الســـندیك یقـــوم فـــي كـــل الحـــالات التـــي یعـــد فیهـــا مخططـــا للاســـتمراریة باستشـــارة 
كمــــة وأثنــــاء مناقشــــة التقریــــر الــــدائنین بخصــــوص التخفیضــــات والأجــــالات المطلوبــــة مــــنهم وأن المح

المنجز من طرف السندیك في إطار إعداد الحـل وإذا مـا قـررت تمتیـع المقاولـة بمخطـط للاسـتمراریة 
والتخفیضات الممنوحـة مـن طـرف الـدائنین فـي حـین أنـه بالنسـبة للـدائنین تفإنها تشهد على الأجالا

للأداء.الدین رفضوا آجالات الأداء فإنها تفرض علیهم أجالا موحدة 
مــن م ت تـنص علـى أنــه یمكـن للمحكمـة أن تخفــض هـذه الأجــالات 598وحیـث إن المـادة 

والتخفیضات أي المقصود من التخفیضات والأجالات الممنوحة من طرف الدائنین وبمعنى أخـر أن 
المحكمة لا تفرض على الـدائنین تخفـیض دیـونهم وذلـك علـى اعتبـار أن تـدخل المحكمـة بخصـوص 

بمنح الدائن مسبقا لتخفیضات على دینه ، كما أن الفقـرة الثانیـة مـن المـادة المـذكورة التخفیض رهین
تنص على أن المحكمة تفـرض أجـالا موحـدة لـلأداء فـي حـین أنهـا لـم تتنـاول فـرض التخفیضـات  و 
هو ما یستشف منه ان المحكمة لا تفرض التخفیضات وإلا اعتبر ذلك نزع لجزء من ملكیة الدائن .

أن 1ه یتبـــین مـــن حیثیـــات الحكـــم القاضـــي بحصـــر مخطـــط الاســـتمراریة للتـــاجر وحیـــث إنـــ
الســندیك قــام باستشــارة الــدائنین ، كمــا یتبــین مــن وقائعــه أن الســید القاضــي المنتــدب الــتمس تطبیــق 
القــانون اســتنادا إلــى كــون الســندیك أكــد ان التــاجر قــد حصــل علــى الــرخص الإداریــة اللازمــة لإنجــاز 

ولكــون المخطــط المقتــرح مــن طــرف التــاجر عــرض علــى الــدائنین وحضــي بموافقــة المشــروع الســكني 
والشـرق أو بالموافقـة االأغلبیة سواء بالموافقة الصریحة كما هو الحال بالنسبة للبنك المغربـي لإفریقیـ

الضــمنیة كمــا هــو الحــال بالنســبة للــدائنین التــالیین :   ســوجیلیز ، وفــا بــاي ، أكــزول محمــد ، شــركة 
كونمیك ، سیمالي مدني ، شركة سیام .

وحیــث إن عــدم تضــمین الحكــم القاضـــي بحصــر الاســتمراریة لأجــلات الأداء والتخفیضـــات 
ا لا یشكل سببا لتغییر أهداف مخطط الاستمراریة لأنـه الممنوحة من طرف الدائنین في حالة وجوده

كـــان بإمكـــان التـــاجر الرجـــوع إلـــى المحكمـــة قصـــد تـــدارك هـــذا الإغفـــال أو الطعـــن بالاســـتئناف عنـــد 
صدور الحكم.

وحیث إن التاجر لم یطعن بالاستئناف ضد الحكـم القاضـي بحصـر مخطـط الاسـتمراریة إلا 
لقاضــــي بحصــــر مخطــــط الاســــتمراریة قــــد صــــدر بتــــاریخ مــــع العلــــم أن الحكــــم ا7/9/2009بتــــاریخ 
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أي بعد أن نفد جزء من مخطـط الاسـتمراریة بـأداء مسـتحقات بعـض الـدائنین كمـا هـو 12/1/2004
بطلب فسخ مخطط الاستمراریة .2ثابت من تقریر السندیك و بعد أن تقدم البنك 

م المــذكور وحیــث إن ســكوت التــاجر لأكثــر مــن خمــس ســنوات التــي مــرت عــن صــدور الحكــ
أعلاه وعدم الطعن فیه بالاستئناف في حینه هو قبول ضمني لما جاء في مخطط الاستمراریة الذي 

.2010ینتهي في 
ــــین أســــباب تغییــــر أهــــداف المخطــــط أن البنــــك  ــــه مــــن ب ــــث إن ــــذ مخطــــط 2وحی ــــل تنفی عرق

الاســـتمراریة وذلـــك بتعرضـــه علـــى طلـــب التـــاجر الرامـــي الـــى رفـــع الـــرهن لأن حكـــم حصـــر مخطـــط
الاســتمراریة قضــى بتكلیفــه بالعمــل علــى اتبــاع المســاطر القانونیــة اللازمــة لرفــع الــرهن المقــرر لفائــدة 

.5322البنك المذكور على العقار المسمى سانیة عین السبع موضوع الرسم العقاري عدد 
وحیــث یســتفاد مــن القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

ـــى 1ان الســـید 1854/2006تحـــت عـــدد 4/4/2006 ـــة رام إل ـــال أمـــام المحكمـــة التجاری ـــدم بمق تق
وتقییدها 2لفائدة البنك 9/42118/د ورقم 5322استبدال تقیید الرهون المسجلة بالرسم العقاري رقم 

/ ر وأن المحكمـة قضـت بـرفض الطلـب بعلـة أنـه بمقارنـة الـدین المقیـد 26503بالرسم العقـاري عـدد 
مــع قیمــة تلتــي العقــار المطلــوب النقــل إلیــه یتضــح معــه أن الضــمان المقــدم مــن قبــل 2دة البنــك لفائــ

الطرف المدعي لا یرقى إلى ضمان حقوق الجهـة الدائنـة لتفـاوت القیمتـین ورجحـان كفـة الـدین علـى 
د كفة الضـمان المقـدم ممـا تنعـدم معـه التماثلیـة فـي الامتیـازات ، وان محكمـة الاسـتئناف قضـت بتأییـ

الحكم المذكور .
وحیث ان عدم تمكن التاجر مـن رفـع الـرهن علـى العقـار المـراد انجـاز المشـروع علیـه یرجـع 

التـــي تمنحـــه إمكانیـــة اســـتبدال ضـــمان 601إلـــى عـــدم تـــوفر الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
بضـــمان شـــریطة ان یكـــون للضـــمان الثـــاني نفـــس امتیـــازات الضـــمان الأول ,خصوصـــا وأن محكمـــة 

ــدار البیضــاء قــد أكــدت فــي قرارهــا المشــار إلیــه أعــلاه أن البنــك الا لــن یبقــى 2ســتئناف التجاریــة بال
ممتعــا بــنفس الضــمانات التــي یتــوفر علیهــا حالیــا وهــذا التوجــه الــذي ســارت علیــه محكمــة الاســتئناف 

بـد مـن ینسجم مع الحمایة التي یوفرها قانون المساطر الجماعیة للدائنین ولذلك فهو حـدد معـاییر لا
من م ت .601توفرها لتطبیق المادة 

5322وحیث إن عدم تمكن التاجر من رفع الرهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

نظرا لتعرض البنك على الطلب لا یمكن الأخذ به لتغییر أهداف مخطط الاسـتمراریة لسـببین أولهمـا 
ــدار البیضــاء قــد قضــت بــرفض ال طلــب وتــم تأییــده اســتئنافیا ممــا یعنــي أن أن المحكمــة التجاریــة بال

الطلـــب لـــم یكـــن مؤسســـا علـــى أســـباب وجیهـــة وثانیهمـــا أن حكـــم حصـــر مخطـــط الاســـتمراریة قضـــى 
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بتكلیف التاجر بالعمل على اتباع المساطر القانونیة اللازمة لرفع الـرهن أي أنـه بإمكانـه اللجـوء إلـى 
أكثر من مسطرة قانونیة لرفع الرهن.

القضـــاء الفرنســـي یشـــترطان الاحتـــراس مـــن أن یكـــون الطلـــب الرامـــي إلـــى وحیـــث إن الفقـــه و 
تغییــر أهــداف أو وســائل مخطــط الاســتمراریة مــن شــانه أن یــؤدي ولــو بشــكل غیــر مباشــر إلــى حمــل 
المحكمــة علــى إعــادة تقیــیم ذات العناصــر التــي بنــي علیهــا مخطــط الاســتمراریة تقییمــا مختلفــا دون 

قبیل مـا تقـرره عـادة تقلبـات السـوق العادیـة أو التـي یفتـرض أنهـا موجب أو باعتماد مبررات هي من 
أخذت فـي حسـاب التوقعـات أثنـاء إعـداد الحـل والحـال أن المحكمـة لمـا أدنـت للتـاجر بتغییـر نشـاطه 
التجاري من تاجر للمواد الغذائیة إلى منعش عقاري أخذت في الحسبان أن العقـار الـذي یریـد إنجـاز 

بــرهن ولهــذا الســبب كلفتــه بالعمــل علــى اتبــاع المســاطر القانونیــة اللازمــة مشــروعه الســكني بــه مثقــل 
علـى العقـاري المسـمى سـانیة عـین السـبع موضـوع الرسـم العقـاري 2لرفع الرهن المقـرر لفائـدة البنـك 

د .5322عدد 
وحیــث إنــه إذا كــان مــن حــق المحكمــة بمناســبة دراســة طلــب تعــدیل المخطــط إعــادة تنظــیم 

طلاقـا مـن حقهـا المتأصـل فـي فـرض الآجـال التـي تراهـا مناسـبة فإنـه یلـزم أن یكــون جدولـة الـدیون ان
التعــدیل إیجابیــا لفائــدة الــدائنین ، إمــا فــي نازلــة الحــال فــإن التــاجر لــم یــؤد الأقســاط الحالــة المســتحقة 
للبنك رغم منحه أجلا لكون الدین أصبح مقبولا بصفة نهائیة في باب خصوم التسویة القضـائیة بعـد 

دور قرار محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء .ص
وحیث إن الأسباب التي بني علیها طلب تغییر أهداف مخطط الاستمراریة غیر وجیهة مما 

یتعین معه رفض الطلب و كدا عدم الاستجابة لطلب ایقاف البت.
ت وحیــث إن المحكمــة المعــروض علیهــا طلــب تغییــر أهــداف ووســائل المخطــط وإذا مــا قضــ

بــــرفض الطلــــب كمــــا هــــو الشــــأن فــــي نازلــــة الحــــال فإنــــه بإمكانهــــا البحــــث فــــي مــــدى احتــــرام التــــاجر 
من م ت التـي تفیـد أنـه بإمكـان 579لمقتضیات المخطط وهذا ما یفهم من الفقرة الثانیة من الفصل 

المحكمة الحكم بفسخ المخطط الشيء الذي یفید أن المحكمة تبحث في وضعیة المقاولـة والتطـورات 
التي عرفها مند حصر المخطط .

وحیث إنه في نازلة الحال فإن البحـث فـي مـدى احتـرام التـاجر لمقتضـیات المخطـط لـم تبـق 
تقـدم بطلـب 2مـن م ت وإنمـا تقتضـیها ظـروف النازلـة إذ أن البنـك 579إمكانیة خولهـا لهـا الفصـل 

دینـه رغـم مـرور أكثـر رام إلى فسخ مخطط الاسـتمراریة بسـبب عـدم توصـله بالأقسـاط المسـتحقة مـن
ســنوات عــن قبــول دینــه بصــفة نهائیــة فــي بــاب خصــوم التســویة القضــائیة لأن القــرار الصــادر 4مــن 

.24/12/2004عن محكمة الاستئناف التجاریة والمحدد لدینه صدر بتاریخ 
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رغم منحه أجلا قصد الأداء مما یتعـین 2وحیث إن التاجر لم یؤد الأقساط المستحقة للبنك 
من م ت .602عمال مقتضیات المادة معه إ

وحیـــث إن حكـــم فـــتح مســـطرة التصـــفیة القضـــائیة فـــي حـــق التـــاجر یعـــین القاضـــي المنتـــدب 
والسندیك وكذا تـاریخ التوقـف عـن الـدفع الـذي یتعـین اعتبـاره هـو التـاریخ المحـدد فـي الحكـم القاضـي 

بفتح مسطرة التسویة القضائیة .
مســـاطر معالجـــة صـــعوبات المقاولـــة تكـــون مشـــمولة وحیـــث إن الأحكـــام الصـــادرة فـــي مـــادة 

بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وحیث إن المصاریف تعتبر امتیازیة.

حیث جاء في أسباب الاستئناف:-
انه تم خرق حقوق الدفاع ذلك ان العارض تقدم بطلب إیقـاف البـث فـي الـدعویین إلـى حـین 

12/01/2004رض ضد الحكم الصادر بتاریخ بث محكمة الاستئناف في الطعن الذي تقدم به العا

والقاضي بحصـر مخطـط الاسـتمراریة، وان المحكمـة بـدلا مـن إیقـاف البـث 140/03/10ملف عدد 
ذ جزء من المخطط وأداء بعض المستحقات وسكوت الطاعن أكثر من خمس سنوات یقضت بان تنف

ن محكمــة الاســتئناف هــي التــي لمــا جــاء بــالمخطط، والحــال ان للاســتئناف اثــر ناشــر وناقــل واقبــولا
العــارض نــازع فــي ثبــوت الــدین تجــاه المدینــة الأصــلیة وان مــن حــق العــارض ان خاصــة وان،تقــرر

من ق.ل.ع و 1150یتمسك بكل الدفوع خاصة انقضاء الدین غیر المصرح به استنادا إلى الفصل 
یـــذ حكـــم حصـــر مـــن م.ت وان العـــارض تمســـك بأنـــه حـــاول بجمیـــع مجهوداتـــه المتواضـــعة تنف690

درهـم مقابـل تمكینـه مـن 7.000.000لمبلـغ افوریاأداء2مخطط الاستمراریة وانه اقترح على البنك 
لم ینـاقش هـذه الـدفوعات الجوهریـة رفع الید عن ارض السوالم وانه لم یتوصل بأي جواب وان الحكم

الاسـتئناف، ملـف عـدد من ق م م ویتعین إلغاؤه، وأرفق المقال بنسخة مقـال 50فجاء خارقا للفصل 
5544/2009.

أجـــاب المســـتأنف علیـــه بواســـطة نائبتـــه بمـــذكرة مفادهـــا انـــه 2010-06-11وخـــلال جلســـة 
ـــدین  ـــیلات الحكـــم جـــاءت مصـــادفة للصـــواب وبخصـــوص ال خلافـــا لمـــا تمســـك بـــه الطـــاعن فـــان تعل

ا یــل طبقــهــة ثانیــة فــان الكففالطــاعن اقتــرح خفضــه وأداءه مقســطا علــى مــدى عشــر ســنوات ومــن ج
مــــن م ت لا یســــتفید ممــــا اســــتفادت منــــه المدینــــة الأصــــلیة وانــــه یتعــــین تأییــــد الحكــــم 662للفصــــل 

المستأنف.
وخـلال مراحـل 1وخلال نفس الجلسة أدلى السندیك محمـد ادریـب بتقریـر مفـاده ان التـاجر 
مخطط الاستمراریة اظهر رغبة جدیة في الخروج من الصعوبة ومده بكل الوثائق.
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عقب نائب الطـاعن بمـذكرة أكـد مـن خلالهـا ان موضـوع دیـن 25/06/2010وخلال جلسة 
البنـــك لازال معروضــــا علــــى محكمــــة الاســــتئناف وأكــــد مــــا ســــبق وأرفــــق المقــــال بنســــخة مــــن المقــــال 

الاستئنافي الذي تقدمت به شركة صوفمیب.
أدلــت نائبــة المســتأنف علیــه بمــذكرة أكــدت مــن خلالهــا مـــا 2010-06-25وخــلال جلســة 

سبق.
بعد تبادل المذكرات حجز الملف للمداولة.و 

وبنــاء علــى قــرار إخــراج الملــف مــن المداولــة قصــد الإدلاء بمــآل دعــوى تحقیــق دیــن المدینــة 
وأدلـت نائبـة المسـتأنف علیـه بنســخة 19/06/2011الأصـلیة شـركة صـوفمیب، أدرج الملـف بجلســة 

والقاضــي بــرد اســتئناف 06/05/2011الصــادر بتــاریخ 1979/2011مــن القــرار الاســتئنافي عــدد 
وتعـدیل الأمـر المسـتأنف وذلــك برفـع الـدین المقبـول إلــى 2شـركة صـوفمیب واعتبـار اسـتئناف البنــك 

درهم وتأییده في الباقي.20.669.986,34مبلغ 
أدلــى نائــب الطــاعن بمــذكرة مفادهــا ان الطــاعن نفــذ جمیــع 2011-09-27وخــلال جلســة 

درهــم وارفقهـا بوصـل إبـراء صــادر عـن البنـك الـوطني للإنمــاء 9.000.000التزاماتـه وانـه أدى مبلـغ 
الاقتصادي.

أدلـى السـندیك محمـد ادریـب بتقریـر مفـاده ان التـاجر بعـد الصـلح الـذي ةنفس الجلسـوخلال 
انـــه مســـتعد لتســـدید الـــدیون المتبقیـــة خـــلال مخطـــط الاســـتمراریة والمحـــدد فـــي أشـــعرهنفـــذه مـــع البنـــك 
درهم.357.623,67

أدلـــت الأســـتاذة ســـعیدة العراقـــي عـــن المســـتأنف علیـــه بطلـــب 15/11/2011ســـة وخـــلال جل
تنازل ملتمسة الاشهاد على وقوع الصلح بین الطرفین.

الحكــم وفــق اأدلــى نائــب الطــاعن بمــذكرة الــتمس مــن خلالهــ29/11/2011وخــلال جلســة 
المقال.

محكمة الاستئناف
ام محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بمـآل حیث ان الطـاعن لـم یـدل إلـى غایـة انتهـاء المسـطرة أمـ

والــذي تعتمــده 12/01/2004اسـتئناف الحكــم القاضـي بحصــر مخطــط الاسـتمراریة الصــادر بتـاریخ 
إیقاف البث في هذه الدعوى إلى حین البث في الاستئناف.طعن في الحكم المستأنف وملتمس لل

نطق به.سنوات من تاریخ ال6وحیث ان الحكم المذكور حدد مدة المخطط في 
وحیث ان الحكم المذكور له حجیته مادام لم یتم الإدلاء بما یفید إلغاءه أو تعدیله.
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-04-01إلـــى غایـــة 2004-04-01وحیـــث انـــه باحتســـاب مـــدة ســـت ســـنوات مـــن تـــاریخ
المخطط أو أهدافتكون مدة مخطط الاستمراریة قد انتهت ویكون كل طلب من اجل تغییر 2010
ى.قد أصبح دون جدو تمدیده

ـــتح المســـطرة القضـــائ ـــه عـــن طلـــب فســـخ المخطـــط وف یة فـــي حـــق وان تنـــازل المســـتأنف علی
كون هذه المساطر من النظام العام وان عـدم تنفیـذ المخطـط داخـل الأجـل الطاعن بدوره غیر منتج ل

یجعل ما قضى به الحكم المستأنف فـي محلـه ویتعـین تأییـده وبإرجـاع الملـف إلـى المحكمـة التجاریـة 
.هبیضاء لتنفیذ مقتضیاتبالدار ال

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.: في الشـــكل

وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء لتنفیـذ برده وتأیید الحكم المستأنف : في الـجوهـر

الحكم وبجعل الصوائر امتیازیة.مقتضیات 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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